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مقدمة الجمعية
الحمـد لله وحـده، والصلاة والسلام عىل مـن لا نبي بعـده، محمد بن عبـد الله وعلى آلـه وصحبه، 

وبعد:

فتهدف الجمعية العلمية القضائية السـعودية )قضاء( دوماً إلى المشـاركة الفاعلة في الجهود المبذولة 
لتطويـر القضـاء ومـا يتصـل بـه مـن الجوانـب العلميـة والعمليـة، وتقديـم البحـوث والدراسـات التي 
تُُجليِّ تميُّـز القضـاء الإسلامي وأصولـه وقواعده وتطبيقاتـه، وإبراز جوانـب العدالة فيـه، والإجابة عما 
يثـار حولـه مـن شـبهات، وتسـعى إلى التنسـيق بين المتخصصني -من القضـاة والمحامني والباحثين في 

الشـؤون العلميـة القضائيـة-، ومـد الجسـور بينهم وبين الجهـات العلمية والإعلاميـة ونحوها.

وتشرُف الجمعيـة -ضمـن سلسـلة الأنظمـة التـي تعمـل عىل إخراجهـا- أن تصافـح أياديكـم 
الكريمـة بهـذه النسـخة المميـزة من نظـام الأحوال الشـخصية مع الفهـارس، وترجو أن تكون مسـاندة 
للجميـع مـن خلال الاسـتفادة منها وما تحويه مـن مزايا عديـدة؛ كالارتباطات بين المـواد المترابطة عبر 
ث باسـتمرار -إن  الضغـط عليهـا والانتقـال بينهـا بـكل سـهولة، إضافـةً إلى كـون هذه النسـخة سـتُحَدَّ

شـاء الله-، وسـتكون مواكِبَـةً لأي تحديـث يطـرأ عىل هـذا النظام.

ولا يفوتنـا بهـذه المناسـبة شـكر مـن اعتنـى بهـذا الملـف وفهرسـته وتقديمـه إلى الجمعيـة لإخراجـه 
ونشره؛ وهـو القـاضي بمحكمـة التنفيـذ بالمدينـة المنـورة صاحـب الفضيلة: الشـيخ/ وليد بـن إبراهيم 

بـن عبـد الله الخليفة -وفقـه الله-.

والجمعيـة ترحـب بالتعـاون مع جميـع الجهات والأفـراد المتخصصني الراغبين بتقديم الدراسـات 
والمشـاريع القضائيـة والنظاميـة، وتسـتعد لذلـك بكافـة الخدمـات والإمكانيـات المتميـزة -بـإذن الله 

وتيسيره-.
مركز قضاء للبحوث والدراسات

m@qadha.org.sa
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مركز قضاء للبحوث والدراسات

 qadha.org.sa/ar/books

 m@qadha.org.sa

 966538999887

 @qdha

/qadha_ksa

   /qadha.ksa



الفهرس5

مقدمة المعتني
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فهـذا نظام الأحوال الشـخصية الصادر بالمرسـوم الملكي رقـم )م/73( وتاريخ 1443/8/6هـ، 
وقـرار مجلـس الـوزراء رقـم )429( وتاريـخ 1443/8/5هــ والمنشـور في الجريـدة الرسـمية بتاريـخ 

1443/8/15هــ، ويتلخـص عملي فيـه بما يلي:

1. المحافظة على نص النظام كما نُشر.

2. تنسيق نص النظام وترتيبه، لما في ذلك من أثر في تذكر موضع المادة عند الرجوع إليها.

3. وضـع علامـات مرجعيـة للرجـوع إلى المـواد والفقرات عنـد ذكرها في موضع آخـر من النظام، 
ليتبني للقارئ ارتباط المـادة بغيرها.

4. وضـع حـواش تبني الفـرق بني مـواد نظام الأحـوال الشـخصية وما جـرى عليه العمل سـابقاً 
مـن نظـام ونحـوه، وحـواشٍ أخـرى عقب بعـض العبـارات تبني علاقتهـا أو تفصيلها في مـواد أخرى 

مـن النظام.

5. وضع حواش لتبيين بعض المسائل الفرضية المشهورة المذكورة في النظام في الباب السابع.

6. وضع جدول بذيل النظام يبين المدد والمقادير المذكورة في نظام الأحوال الشخصية.

7.  وضع فهرس عام للنظام، يحتوي على الأبواب والفصول والمواد وموضوعاتها.

وأرجـو الله أن يكـون هـذا التنسـيق نافعـاً لأصحـاب الفضيلـة القضـاة، وللمحامني ولجميـع مـن 
يعمـل عليـه، وصىل الله وسـلم عىل نبينـا محمد.

القاضي بمحكمة التنفيذ بالمدينة المنورة
1444/3/15هـ
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ديباجة النظام
مرسوم ملكي رقم )م/73( وتاريخ 1443/8/6هـ

بعون الله تعالـى
نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود 		

ملك المملكة العربية السعودية 				  
بنـاء عىل المـادة )السـبعين( مـن النظـام الأسـاسي للحكـم، الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم )أ/90( 

بتاريـخ 1412/8/27هــ.
وبنـاء عىل المـادة )العشريـن( مـن نظـام مجلــس الــوزراء، الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم )أ/13( 

1414/3/3هــ. بتاريـخ 
وبنـاء عىل المـادة )الثامنـة عشرة( من نظام مجلـس الشـورى، الصادر بالأمـر الملكي رقـم )أ/91( 

1412/8/27هـ. بتاريخ 
وبعـد الاطـلاع عىل قراري مجلس الشـورى رقـم )27/145( بتاريـخ 1442/9/15هـ، ورقم 

)18/100( بتاريـخ 1443/5/18هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم )429( بتاريخ 1443/8/5هـ.

رسمنا بما هو آت: 
أولاً: الموافقة على نظام الأحوال الشخصية، بالصيغة المرافقة. 

ثانيـاً: يقصـد بسـن الرشـد -لأغـراض تطبيـق نظـام الأحـوال الشـخصية- تمـام ثمانية عشر عاماً، 
وذلـك إلى حني الموافقـة عىل نظـام المعاملات المدنيـة ونفاذه. 

ثالثـاً: يصـدر وزيـر العـدل - بالاتفـاق مـع وزيـر الصحـة - لائحـة للتقــارير الطبيـة المنصـوص 
عليهـا في نظـام الأحـوال الشـخصية. 

رابعـاً: عىل سـمو نائـب رئيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنية المسـتقلة -كل 
ـه- تنفيـذ مرسـومنا هذا. فيام يُخصُّ
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قرار مجلس الوزراء رقم: )429( وتاريخ: 1443/8/5هـ 

إن مجلس الوزراء 

بعـد الاطلاع علــى المعاملة الواردة من الديـوان الملكي برقم 47698 وتاريـخ 1443/8/3هـ، 
المشـتملة على برقية معالي وزير الدولة وعضو مجلس الــوزراء لشـؤون مجلــس الشـورى رئيس اللجنة 
الرئيسـية لإعـداد التشريعـات القضائيـة رقـم 28 وتاريـخ 1443/5/22هــ، في شـأن مشروع نظـام 

الأحوال الشـخصية. 

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه. 

وبعـد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم )5584( وتاريخ 1441/1/26هـ، ورقم )34837( 
وتاريخ 1441/6/5هـ. 

وبعـد الاطلاع عىل نظـام المرافعـات الشرعيـة، الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( وتاريـخ 
1435/1/22هــ. 

وبعـد الاطلاع عىل المحضريـن رقـم )510( وتاريـخ 1442/8/17هــ، ورقـم )930( وتاريخ 
1442/10/14هــ، والمذكـرات رقـم )1917( وتاريخ 1442/11/4هـ، ورقـم )1110( وتاريخ 
1443/5/22هـ، ورقم )1738( وتاريخ 1443/8/3هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. 

-12( رقـم  والتنميـة  الاقتصاديـة  الشـؤون  مجلــس  في  المعـدة  التوصيـة  علــى  الاطلاع  وبعـد 
1443/9/3هــ.  وتاريـخ  42/35/د( 

وبعـد النظـر في قـراري مجلـس الشـورى رقـم )27/145( وتاريـخ 1442/9/15هــ، ورقـم 
1443/5/18هــ.  وتاريـخ   )18/100(

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم )6823( وتاريخ1443/8/3هـ. 

يقرر ما يلي: 

أولاً: الموافقة على نظام الأحوال الشخصية، بالصيغة المرافقة. 

ثانيـاً: يقصـد بسـن الرشـد -لأغـراض تطبيـق نظـام الأحـوال الشـخصية- تمـام ثمانية عشر عاماً، 
وذلـك إلى حني الموافقـة عىل نظـام المعاملات المدنيـة ونفاذه. 



الفهرس8

ثالثـاً: يصـدر وزيـر العـدل - بالاتفاق مـع وزير الصحة- لائحـة للتقارير الطبيـة المنصوص عليها 
في نظام الأحوال الشـخصية. 

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. 

رابعـاً: قيـام وزارة العدل بمراجعة إجراءات نظر دعاوى الأحوال الشـخصية المنصوص عليها في 
نظـام المرافعـات الشرعيـة، الصادر بالمرسـوم الملكي رقم )م/1( وتــاريخ وتاريـخ 1435/1/22هـ، 
ولوائحـه التنفيذيـة، بام يحافـظ على كيـان الأسرة، ويضمـن حقوق أفرادهـا، وللوزارة التنسـيق مع من 

تـراه مـن الجهـات ذات العلاقة، والرفـع بما يلزم. 

رئيس مجلس الوزراء
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الباب الأول
الزواج

الفهرس
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الباب الأول
الزواج

الفصل الأول
الخطبة

المادة الأولى: 
الخطبة هي طلب الزواج والوعد به.

المادة الثانية: 
لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.

المادة الثالثة: 
جميـع مـا يقدمـه الخاطـب أو المخطوبـة إلى الآخـر خلال فرتة الخطبـة يعـد هديـة؛ مـا لم يصرح 

الخاطـب بـأن مـا قدمـه يعـد مهـراً أو يجـر عـرف عىل أنـه مـن المهـر.

المادة الرابعة: 
إذا عـدل أي مـن الخاطـب أو المخطوبـة عـن الخطبـة بسـبب يعود إليـه، فليس له الرجـوع في الهدية 
التـي قدمهـا. وللطـرف الآخـر أن يسرتد منه ما قدمـه من هدية إن كانـت قائمة وإلا بمثلهـا، أو قيمتها 

يـوم قبضهـا، مـا لم تكن الهديـة مما يسـتهلك بطبيعتها.
وفي جميـع الأحـوال، إذا انتهـت الخطبـة بالوفـاة، أو بسـبب لا يـد لأحـد الطرفني فيـه، فلا يسرتد 

شيء مـن الهدايـا.

المادة الخامسة: 
1. إذا عـدل أي مـن الخاطـب أو المخطوبـة عـن إبـرام عقـد الـزواج أو مـات قبـل العقـد، وكان 
الخاطـب قـد سـلّم إلى مخطوبتـه قبـل العقـد مـالاً عىل أنـه مـن المهـر، يحـق للخاطـب أو لورثتـه الرجوع 

فيام سـلم بعينـه إن كان قائاًم وإلا بمثلـه، أو بقيمتـه يـوم القبـض.
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2. إذا كانـت المخطوبـة اشرتت بالمهـر أو بعضـه لمصلحـة الـزواج -وفـق مـا جـرى بـه العـرف- 
وكان العـدول مـن الخاطـب بلا سـبب مـن قبلهـا، أو كان العـدول منهـا بسـبب مـن الخاطـب، فلهـا 

الخيـار بني إعـادة المهـر أو تسـليم مـا اشرتته بحالـه.
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الفصل الثاني
أحكام عامة للزواج

المادة السادسة: 
الـزواج عقـد بـأركان وشروط، يرتـب حقوقـاً وواجبـات بني الزوجني، غايته الإحصان وإنشـاء 

أسرة مسـتقرة يرعاهـا الزوجـان بمـودة ورحمة.

المادة السابعة: 
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.

المادة الثامنة: 
1. يجـب توثيـق عقـد الزواج، وعلى الزوجني -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفـق الأحكام المنظمة 

لذلك.
2. يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق.

3. يوثـق عقـد زواج غري المسـلم لـدى المختـص بالتوثيـق، وتبني لوائـح هـذا النظـام الأحـكام 
المتصلـة بذلـك.

ن10 المادة التاسعة: 
يمنـع توثيـق عقـد الـزواج لمـن هـو دون )ثمانيـة عشر( عامـاً، وللمحكمـة أن تـأذن بـزواج من هو 
دون ذلـك ذكـراً كان أو أنثـى إذا كان بالغـاً بعـد التحقق من مصلحته في هذا الـزواج، وتبين لوائح هذا 

النظـام الضوابـط والإجـراءات اللازمة لذلك.

ن125 المادة العاشرة: 
يكتسـب مـن تـزوج وفـق حكـم المادة )التاسـعة( من هذا النظـام أهلية التقـاضي في كل ما له علاقة 

بالـزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلًا.

المادة الحادية عشرة: 
للمحكمـة أن تـأذن بـزواج المجنـون أو المعتـوه بنـاء عىل طلـب ولي تزويجـه، بعـد توافـر الشروط 

الآتية:
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1. أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته.
2. أن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بعد اطلاعه على حالة المجنون أو المعتوه.

3. أن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه.
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الفصل الثالث
أركان عقد الزواج وشروطه

المادة الثانية عشرة: 
أركان عقد الزواج هي:

1. الزوجان، وهما: الرجل والمرأة.
2. الإيجاب والقبول))).

ن15 المادة الثالثة عشرة: 
يشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي:

1. تعيين الزوجين.
2. رضا الزوجين.

3. الإيجاب من الولي))).
4. شهادة شاهدين))).

مة على الرجل تحريمًا مؤبداً))) أو مؤقتاً))). 5. ألا تكون المرأة محرَّ

جـاءت شروط الإيجـاب والقبـول في المـادة السادسـة عشرة مـن هـذا النظـام، ونصهـا: »يشرتط في الإيجـاب والقبـول: 1. أن  	(((
يكونـا متوافقني صراحـةً. 2. أن يكونـا مقترنني في مجلـس واحـد حقيقـة، ويصـح أن يكونـا مقترنني في مجلـس واحـد حكاًم؛ 
وذلـك وفقـاً لمـا تقـرره الأحـكام النظاميـة في هـذا الشـأن. 3. أن يكونـا منجزيـن، لا معلقني عىل شرط ولا مضافني إلى مسـتقبل«.
جـاء ترتيـب الأوليـاء في الـزواج في المـادة السـابعة عشرة مـن هـذا النظـام، ونصها: »1. يكـون ترتيـب الأولياء في الـزواج على  	(((
النحـو الآتي: الأب، ثـم وصيـه، ثـم الجـد لأب وإن علا، ثـم الابـن، ثـم ابنه وإن نـزل، ثم الأخ الشـقيق ثـم الأخ لأب، ثم ابن 
الأخ الشـقيق ثـم ابـن الأخ لأب وإن نـزلا، ثـم العـم الشـقيق ثم العم لأب، ثـم بنوهما وإن نزلـوا، ثم أقرب عصبـة على ترتيب 
الإرث، ثـم القـاضي. 2. إذا اسـتوى الأوليـاء في الدرجـة؛ تعني مـن عينتـه المـرأة منهـم، وإن لم تُعني جـاز تـولي أي منهـم عقـد 

الـزواج. 3. ليـس للـولي -ولـو كان الأب- أن يـزوج موليتـه بغري رضاهـا عىل أن يُضمّـن عقد الـزواج ما يثبـت الرضا«.
مـا يشرتط في الشـاهد مذكـور في المـادة الحاديـة والعشريـن مـن هـذا النظـام، والتـي نصـت عىل أنـه : »يشرتط في الشـاهد أن  	(((

يكـون رجلاً بالغـاً عاقلاً سـامعاً الإيجـاب والقبـول فاهمـاً المقصـود بهام، وأن يكـون مسـلمًا متـى كان الـزوجُ مسـلمًا«.
نصـت المـادة الثانيـة والعشرون مـن هـذا النظـام عىل أحـوال تحريـم الـزواج عىل التأبيـد بسـبب القرابـة مـن النسـب، ونصت  	(((
المـادة الثالثـة والعشرون عىل أحـوال تحريمـه عىل التأبيد بسـبب المصاهـرة، ونصت المـادة الرابعـة والعشرون عىل تحريمه على 
التأبيـد بسـبب وقـوع اللعـان أمـام القضاء، ونصـت المادة على الخامسـة والعشرون تحريمه على التأبيد بسـبب الرضـاع إذا توافر 

شرطاه.
نصت المادة السادسة والعشرون من هذا النظام على أحوال تحريم الزواج مؤقتاً. 	(((
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المادة الرابعة عشرة: 
1. كفاءة الرجل للمرأة شرطٌ للزوم عقد الزواج لا لصحته.

2. العبرة في كفاءة الرجل حين العقد بصلاح دينه وكل ما قام العرف على اعتباره.
3. لـكل ذي مصلحـة مـن الأقـارب -حتـى الدرجـة الثالثـة)))- يتأثـر بانعـدام الكفـاءة؛ الحـق في 

الاعرتاض عىل عقـد الـزواج، وتقـدر المحكمـة ذلـك.

المادة الخامسة عشرة: 
مـع التقيـد بأحـكام المـادة )الثالثـة عرشة( من هـذا النظـام، ينعقد الـزواج بإيجاب من الـولي وقبول 
مـن الـزوج بلفـظ الـزواج الصريـح، وبالكتابة عنـد العجز عن النطق، وبالإشـارة المفهومـة عند العجز 

عن النطـق والكتابة.

المادة السادسة عشرة: 
يشترط في الإيجاب والقبول:

1. أن يكونا متوافقين صراحةً.
2. أن يكونـا مقترنني في مجلـس واحـد حقيقـة، ويصـح أن يكونـا مقترنني في مجلس واحـد حكمًا؛ 

وذلـك وفقـاً لمـا تقـرره الأحـكام النظامية في هذا الشـأن.
3. أن يكونا منجزين، لا معلقين على شرط ولا مضافين إلى مستقبل.

ن147 المادة السابعة عشرة: 
1. يكـون ترتيـب الأوليـاء في الـزواج عىل النحـو الآتي: الأب، ثم وصيه، ثم الجـد لأب وإن علا، 
ثـم الابـن، ثـم ابنـه وإن نـزل، ثـم الأخ الشـقيق ثـم الأخ لأب، ثـم ابن الأخ الشـقيق ثم ابـن الأخ لأب 

نصـت اللائحـة الأولى مـن المـادة السـابعة مـن نظـام المرافعـات -المعدلـة بالقـرار رقـم 2044 وتاريـخ 1443/8/4هــ- على  	(((
درجـات القرابـة بام يلي:

الدرجة الأولى: الأب، الأم، الابن، البنت.
الدرجة الثانية: الأخ، الأخت، الجد، الجدة، وابن الابن، وبنت الابن، ابن البنت، بنت البنت.

الدرجة الثالثة: العم، الخال، العمة، والخالة، ابن الأخ، ابن الأخت.
الدرجة الرابعة: أبناء وبنات العم أو العمة، أبناء وبنات الخال أو الخالة.
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وإن نـزلا، ثـم العـم الشـقيق ثـم العم لأب، ثـم بنوهما وإن نزلـوا، ثم أقرب عصبة عىل ترتيب الإرث، 
ثـم القاضي.

2. إذا اسـتوى الأوليـاء في الدرجـة؛ تعني مـن عينتـه المـرأة منهـم، وإن لم تُعني جاز تـولي أي منهم 
عقـد الزواج.

3. ليـس للـولي -ولـو كان الأب- أن يـزوج موليتـه بغري رضاهـا عىل أن يُضمّـن عقـد الـزواج ما 
يثبـت الرضا.

ن147 المادة الثامنة عشرة: 
يشرتط في الولي -في الزواج- أن يكون ذكراً عاقلًا بالغاً سـن الرشـد)))، موافقاً للمرأة في الدين، 

ج الوليُّ الذي يليه. فـإن فُقـد شرط؛ زَوَّ

المادة التاسعة عشرة: 
إذا تعـذر حضـور ولي المـرأة أو تعـذر تبليغـه؛ فتنقـل المحكمـة بنـاءً على طلـب المرأة ولايـة التزويج 

إلى الـولي الـذي يليه.

المادة العشرون: 
إذا منـع الـولي -ولـو كان الأب- موليتـه مـن الـزواج بكفئهـا الـذي رضيـت بـه؛ تتـولى المحكمـة 
تزويـج المـرأة المعضولـة بطلـب منهـا أو مـن ذي مصلحـة، وللمحكمـة نقـل ولايتهـا لأي مـن الأولياء 

لمصلحـة تراهـا، أو تفويـض أحـد المرخصني -وفـق الأحـكام النظاميـة- بإجـراء العقـد.

المادة الحادية والعشرون: 
يشرتط في الشـاهد أن يكـون رجلاً بالغاً عاقلًا سـامعاً الإيجـاب والقبول فاهماً المقصـود بهما، وأن 

يكـون مسـلمًا متى كان الزوجُ مسـلمًا.

المادة الثانية والعشرون: 
يحرم على التأبيد بسبب القرابة من النسب، الزواجُ من:

1. الأصل وإن علا.

»يقصـد بسـن الرشـد -لأغـراض تطبيـق نظـام الأحـوال الشـخصية- تمام ثمانيـة عشر عامـاً، وذلك إلى حني الموافقـة على نظام  	(((
المعاملات المدنيـة ونفـاذه« )المرسـوم الملكي رقـم )م/73( وتاريـخ 1443/8/6هـ(.
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2. الفرع وإن نزل.
3. فروع الوالدين وإن نزلوا.

4. الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات.

المادة الثالثة والعشرون: 
1. يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة، زواج الرجل من:

أ- أمهات زوجته وإن علون.
ب- بنات زوجته التي دخل بها.

ج- من كانت زوجة أحد أصوله وإن علوا، أو أحد فروعه وإن نزلوا.
2. الجماع في غير الزواج الصحيح يُوجب ما يوجبه التحريم بالمصاهرة في الزواج الصحيح.

المادة الرابعة والعشرون: 
يحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه.

المادة الخامسة والعشرون: 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)))، إذا توافر الشرطان الآتيان:

أ- أن يقع الرضاع في العامين الأولين من الولادة.
ب- أن يبلغ )خمس( رضعات متيقنة متفرقة ولو تقارب وقتها.

المادة السادسة والعشرون: 
يحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية:
1. زواج الرجل من المعتدة من غيره.

2. زواج الرجـل مـن البائـن منـه بينونـة كربى بطلاقهـا ثلاثـاً مـع مراعـاة أحـكام المـادة )الخامسـة 
والثمانني( مـن هـذا النظام.

3. الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة طلاق رجعي أو بائن أو فسخ.
4. الجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها أو خالتها.

نصت المادة الثانية والعشرون من هذا النظام على أحوال تحريم الزواج بسبب القرابة من النسب. 	(((
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5. زواج المحرِم بالحج أو العمرة قبل التحلل.
6. زواج المسلم من غير الكتابية.
7. زواج المسلمة من غير المسلم.

ن28 المادة السابعة والعشرون: 
1. الزوجان عند شروطهما.

2. لا يكـون الشرط مثبتـاً لخيـار فسـخ عقـد الـزواج إلا إذا نـص عىل الشرط كتابـةً في وثيقة عقد 
الـزواج أو أقـر بـه الزوجان))).

المادة الثامنة والعشرون: 
إذا لم يـفِ أحـد الزوجني بام شرطـه الآخـر وفقـاً لمـا تضمنتـه المـادة )السـابعة والعرشون( من هذا 

النظـام؛ فللمشرتط طلـب فسـخ عقـد الـزواج متى شـاء إلا إذا أسـقط حقـه صراحة.
فـإذا كان عـدم الوفـاء من الزوج فيكون الفسـخ بلا عـوض، وإذا كان من الزوجـة فيكون بعوض 

لا يزيـد على المهر.

ن32 المادة التاسعة والعشرون: 
1. إذا اشرتط في عقـد الـزواج مـا ينـافي اسـتمراره، أو جُعـل عقد الـزواج مقابل عقـد زواج آخر؛ 

فالعقـد باطل.
2. مـع مراعـاة مـا تضمنتـه الفقرة )1( من هـذه المادة، يصح عقـد الزواج، ويبطل الشرط إذا كان 

منافيـاً لمقتضى العقد.

المادة الثلاثون: 
الزواج نوعان، وهما:

1. زواجٌ صحيح.
2. زواجٌ غير صحيح، ويشمل ما يأتي:

أ- الزواج الباطل.

أجـازت المـادة الثامنة والسـتون من نظام الإثبات شـهادة الشـهود فيما يجب إثباتـه بالكتابة إذا وجد مانـع أدبي كرابطة الزوجية،  	(((
ولكـن هـذا المـادة خصصـت ذلـك بوجوب كون الشرط المثبت لخيار الفسـخ مكتوباً في وثيقة عقـد الزواج.
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ب- الزواج الفاسد.

المادة الحادية والثلاثون: 
يكون عقد الزواج صحيحاً إذا توافرت أركانه وشروطه، ويرتب آثاره من حين انعقاده.

المادة الثانية والثلاثون: 
يكـون عقـد الـزواج باطلاً إذا تخلـف أحـد أركانـه، أو أحـد شروط صحتـه، أو اُشرتط فيـه أحـد 

الشرطني الوارديـن في الفقـرة )1( مـن المـادة )التاسـعة والعشريـن( مـن هـذا النظـام.

ن117 المادة الثالثة والثلاثون: 
1. لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول.

2. يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الأحكام الآتية:
أ- وجوب العدة.

ب- حرمة المصاهرة.
ج- استحقاق المرأة مهر المثل ما لم يسم مهر، إن كانت لا تعلم حكم العقد.

 ن117 ن67 المادة الرابعة والثلاثون: 
1. تفسـخ المحكمـة عقـد الـزواج الفاسـد، ولا يترتـب عليـه أي أثـر قبـل الدخـول إلا الطلاق إذا 

أوقعـه الـزوج فيقـع بائنـاً بينونـةً صغرى.
2. يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول ما يأتي:

أ- استحقاق المرأة المهر المسمى.
ب- ثبوت نسب الولد.

ج- وجوب العدة.
د- حرمة المصاهرة.

هـ- استحقاق المرأة النفقة ما لم تكن عالمة فساد العقد.
و- الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى.
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3. تطبـق الآثـار المترتبـة عىل الزواج الفاسـد عىل كل زواج باطل بعـد الدخـول إذا كان الزوجان 
لا يعلامن حكمه.

المادة الخامسة والثلاثون: 
إبـرام عقـد زواج جديـد مسـتوفٍ الأركانَ والشروط دون الحاجـة إلى حكـم  يصـح للزوجني 
قضائـي بفسـخ العقـد السـابق الفاسـد أو الباطـل، وذلـك مـع مراعـاة الإجـراءات المنظمـة للتوثيـق.

المادة السادسة والثلاثون: 
المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج.

المادة السابعة والثلاثون: 
كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صح أن يكون مهراً

المادة الثامنة والثلاثون: 
المهر ملك للمرأة، لا تجبر على أي تصرف فيه.

المادة التاسعة والثلاثون: 
1. يجوز الاتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعضه.

2. إذا لم ينـصّ في العقـد عىل تأجيـل المهـر ولم يحـدد وقـت معني لتسـليمه، فيتعني تسـليمه عنـد 
به. المطالبـة 

3. إذا نص في العقد على تأجيل المهر فلا يخلو من الأحوال الآتية:
أ- إذا ذكر أجل معلوم، فيحل المهر بحلول الأجل.

ب- إذا ذكر أجل غير معلوم، فهو معجل.
ج- إذا لم يذكر وقت الأجل، فيحل بالفرقة البائنة، أو وفاة أحد الزوجين.

المادة الأربعون: 
1. يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح.
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ى كاملًا -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة)))، أو وفاة أحد الزوجين))). 2. يتأكد المهر المسمَّ
3. تسـتحق المطلقـة قبـل الدخـول نصـف المهـر إن كان المهـر مسـمى، وإلا فلهـا متعـة لا تتجـاوز 

نصـف مهـر المثل.

المادة الحادية والأربعون: 
يثبت للمرأة مهر المثل في الأحوال الآتية:

1. السكوت عن تسمية المهر.
2. نفي المهر في عقد الزواج.

3. فساد المهر المسمى.

جاء تعريف الخلوة في المادة السابعة من هذا النظام، بأنها: »انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يُميِّز«. 	(((
حسمت هذه المادة الخلاف الدائر بين القضاة المبني على الخلاف الفقهي في ثبوت المهر بالخلوة. 	(((
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الفصل الرابع
حقوق الزوجين

المادة الثانية والأربعون: 
يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي:

1. حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما.
ا. ا أو معنويًّ 2. عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًّ

3. عدم امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر.
4. السكن في بيت الزوجية، بمبيت الزوج فيه وبقاء الزوجة معه.

5. المحافظة على مصلحة الأسرة، ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم.
وعىل الـزوج النفقـة بالمعـروف، والعدل بني الزوجات في القسـم والنفقة الواجبـة، وعلى الزوجة 

الطاعـة بالمعـروف، وإرضـاع أولادهما ما لم يكـن هناك مانع.

ن51 المادة الثالثة والأربعون: 
1. للزوجـة الامتنـاع عـن الدخـول والانتقـال إلى بيـت الزوجية حتـى تقبض مهرها الحـال ويهيئ 

الـزوج لهـا المسـكن المناسـب، ولهـا الحـق في النفقة خلال هـذه المدة.
2. إذا رضيـت الزوجـة بالدخـول قبـل أن تقبـض مهرهـا الحـال، فيبقـى دَيْنـاً في ذمـة الـزوج لهـا 

المطالبـة بـه في أي وقـت شـاءت، وليـس لهـا الامتنـاع بعـد ذلـك إذا هيَّـأ لهـا المسـكن المناسـب.
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الباب الثاني
آثار عقد الزواج
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الباب الثاني
آثار عقد الزواج

الفصل الأول
النفقة

المادة الرابعة والأربعون: 
1. نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة.

2. إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.

المادة الخامسة والأربعون: 
النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشـمل: الطعام، والكسـوة، والسـكن، والحاجيات الأساسـية 

بحسـب العرف وما تقرره الأحـكام النظامية ذات الصلة.

ن48 المادة السادسة والأربعون: 
يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.

المادة السابعة والأربعون: 
1. يجوز أن تكون النفقة نقداً.

2. يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.

المادة الثامنة والأربعون: 
1. مـع مراعـاة مـا تقضي بـه المـادة )السادسـة والأربعـون( مـن هـذا النظـام، يجـوز زيـادة النفقة أو 

إنقاصهـا تبعـاً لتغري الأحوال.
2. لا تُسـمع دعـوى زيـادة النفقـة أو إنقاصهـا قبـل مضي )سـنة( من تاريـخ صدور الحكـم بالنفقة 

إلا في الظـروف الاسـتثنائية التـي تقدرها المحكمة.
3. تُُحسَب زيادة النفقة أو نقصانها اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.



الفهرس25

المادة التاسعة والأربعون: 
 تسـتحق النفقـة المسـتمرة للزوجـة والأولاد والوالديـن مـن تاريـخ إقامـة الدعـوى للمطالبـة بهـا، 
وتعـد دينـاً ممتـازاً يقـدم عىل سـائر الديون بخلاف النفقة الماضيـة، فتخضـع إلى حكم باقـي الديون))).

المادة الخمسون: 
تكـون المطالبـة بالنفقـة وفـق الأحـكام المنظمـة لذلـك. وللمحكمة -عنـد الاقتضاء- أثنـاء نظرها 
طلبـاً يتعلـق بنفقـةٍ مسـتمرة، الحكـم بنفقة مؤقتة لمسـتحقها بناء عىل طلبه دون حضـور الطرف الآخر.

المادة الحادية والخمسون: 
مـع مراعـاة أحـكام المـادة )الثالثـة والأربعني( مـن هـذا النظـام، تجـب النفقـة للزوجة عىل زوجها 

نتـه مـن نفسـها حقيقـةً أو حكمًا. بموجـب عقـد الـزواج الصحيـح إذا مكَّ

ن92 المادة الثانية والخمسون: 
1. لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء.

2. لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على )سنتين( من تاريخ إقامة الدعوى.

المادة الثالثة والخمسون: 
1. تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها.

2. لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملًا، فلها النفقة حتى تضع حملها.

المادة الرابعة والخمسون: 
1. لا نفقـة للمعتـدة مـن الوفـاة إلا إذا كانـت حاملاً فتجـب نفقتهـا في مـال الحمـل حتـى تضـع 

حملهـا، فـإن لم يكـن لـه مـال وجبـت النفقـة عىل وارث الحمـل.
2. يحق للمعتدة من الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.

تسـتحق النفقـة مـن تاريـخ إقامـة الدعـوى، والمـادة 3/3 مـن نظـام التنفيـذ ولائحتـه ذكـرت أنـه لا يقبـل لـدى التنفيـذ دعـوى  	(((
السـداد قبـل صـدور السـند، والــمُنفِق قـد ينفـق أثنـاء سري الدعـوى؛ فيحسـن عنـد إصـدار الحكـم ذكـر مـا أنفقـه في نـص الحكـم.
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المادة الخامسة والخمسون: 
يسـقط حـق الزوجـة في النفقـة إذا منعـت نفسـها مـن الـزوج، أو امتنعـت عـن الانتقـال إلى بيـت 

الزوجيـة أو المبيـت فيـه أو السـفر مـع الـزوج، مـن دون عـذر مشروع.

المادة السادسة والخمسون: 
تسـكن الزوجة مع زوجها في مسـكن الزوجية المناسـب، إلا إذا اشرتطت في عقد الزواج خلاف 

ذلك.

المادة السابعة والخمسون: 
1. للـزوج أن يسـكن مـع زوجتـه في بيـت الزوجيـة: أبويـه، وأولاده مـن غيرهـا متـى كان مكلفـاً 

بالإنفـاق عليهـم، بشرط ألا يلحـق الزوجـة ضرر مـن ذلـك.
2. للزوجـة أن تسـكن معهـا في بيـت الزوجيـة أولادهـا مـن غري الـزوج إذا لم يكـن لهـم حاضـن 
غيرهـا أو أنهـم يترضرون مـن مفارقتهـا، أو إذا رضي الـزوج بذلـك صراحـة أو ضمنـاً، ويحـق للـزوج 

العـدول متـى لحقـه ضرر مـن ذلـك.
3. إذا اشرتك الزوجـان في ملكيـة بيـت الزوجيـة أو اسـتئجاره أو توفريه، فليـس لأي منهام أن 

يسـكن معهام أحـداً إلا برضـا الطـرف الآخـر.

المادة الثامنة والخمسون: 
1. تجـب عىل الأب منفـرداً نفقـة الولـد الـذي لا مـال لـه، إذا كان الأب مـوسراً أو قـادراً عىل 

التكسـب.
2. دون إخلال بالفقـرة )1( مـن هـذه المـادة، تجـب النفقـة للابـن إلى أن يصل إلى الحـد الذي يقدر 

فيـه أمثالـه على التكسـب، وللبنـت إلى أن تتزوج.

 ن66 ن60 المادة التاسعة والخمسون: 
في حـال عـدم إنفـاق الأب المـوسر أو غيابـه ولم يكـن لـه مـال يمكـن الإنفاق منـه على الولـد؛ تنفق 
الأم عىل الولـد إن كانـت مـوسرة، وإن كانـت معسرة فينفق من تجـب عليه النفقـة في حالة عدم الأب، 
وتكـون دينـاً عىل الأب يرجـع بها من أنفق إن كان قـد نوى الرجوع على الأب حين إنفاقه. ولا تُسـمع 

دعـوى الرجـوع بنفقة تزيد على )سـنة( سـابقة لتاريخ إقامـة الدعوى.
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المادة الستون: 
مـع مراعـاة مـا تقضي به المادة )التاسـعة والخمسـون( من هـذا النظـام، في حال وفـاة الأب أو فقده 

أو إعسـاره، تجـب نفقـة الولـد على مـن يرثه من أقاربـه الموسرين بحسـب أنصبتهـم في الإرث منه.

المادة الحادية والستون: 
يلتـزم الأب بأجـرة إرضـاع ولـده الصغري في الحولني إذا تعذر عىل الأم إرضاعـه أو لم تعُد زوجة 

للأب، ويعـد ذلك مـن النفقة.

المادة الثانية والستون: 
تجـب للوالديـن غري الموسريـن النفقـة كلهـا أو تكميلهـا عىل الأولاد الموسريـن -بقـدر إرثهـم- 

كبـاراً أو صغـاراً ولـو كان الوالـدان قادريـن عىل التكسـب.

المادة الثالثة والستون: 
إذا أنفـق أحـد الأولاد عىل والديـه أو أحدهما ولم ينـو الرجوع على إخوته فليس لـه مطالبتهم. فإن 
نـوى حني إنفاقـه الرجـوع عليهـم -فيام زاد عىل نصيبـه- فلـه ذلـك، عىل ألا تسـمع الدعـوى بها عن 

مـدة سـابقة تزيـد عىل )مائة وثمانني( يوماً مـن تاريخ إقامـة الدعوى.

المادة الرابعة والستون: 
دون إخلال بأحـكام النفقـة المتعلقـة بـالأولاد والوالديـن الـواردة في هـذا النظـام، تجـب نفقـة كل 
مسـتحق للنفقـة -غري قـادر عىل التكسـب- عىل وارثيـه الموسريـن بحسـب أنصبتهـم في الإرث منـه.

المادة الخامسة والستون: 
إذا تعـدد المسـتحقون للنفقـة، ولم يسـتطع مـن وجبـت عليـه الإنفـاق عليهـم جميعـاً، تُقـدم نفقـة 

الزوجـة، ثـم نفقـة الأولاد، ثـم نفقـة الوالديـن؛ ثـم نفقـة الأقـارب: الأقـرب فالأقـرب.

المادة السادسة والستون: 
مـع مراعـاة مـا تقضي بـه المادة )التاسـعة والخمسـون( من هـذا النظام، تسـقط نفقـة القريب بمضي 
المـدة مـا لم ينفـق عليـه غري مـن وجبـت عليه بنيـة الرجـوع، ولا تُسـمع دعوى الرجـوع بنفقـة تزيد على 

)مائـة وثمانني( يوماً مـن تاريخ إقامـة الدعوى.
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الفصل الثاني
النسب

ن72 المادة السابعة والستون: 
1. مـع مراعـاة حكـم المـادة )الرابعـة والثلاثني( مـن هـذا النظـام، لا يثبت نسـب الولـد إلى أبيه إلا 

بالـولادة في عقـد زواج صحيـح))) أو بالإقـرار أو بالبينة.
2. يثبت نسب الولد إلى أمه بثبوت الولادة.

المادة الثامنة والستون: 
1. يثبـت نسـب الولـد إلى أبيـه إذا ولـد حال قيام عقد الـزواج الصحيح أو بعـد انتهائه قبل انقضاء 

مـدة أكثـر الحمل، ما لم يثبـت عدم إمكان التلاقـي بين الزوجين.
2. مـدة أكثـر الحمـل )عشرة( أشـهر، وللمحكمـة الحكـم بخلاف ذلـك بنـاء عىل تقريـر طبـي 

معتمـد.

ن71 المادة التاسعة والستون: 
يشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الآتي:

1. أن يكون المقر بالغاً عاقلًا مختاراً.
2. أن يكون الولد مجهول النسب.

3. أن يصدقه المقر له إن كان بالغاً عاقلًا.
4. أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار.

5. أن يثبت أن الولادة في عقد زواج صحيح أو فاسد، إذا كان الإقرار من الأب.
6. أن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.

المادة السبعون: 
للمحكمة في الأحوال الاستثنائية، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد، أو بناءً على طلب جهة 
مختصة، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد المنظمة لذلك، وعلى المحكمة أن 

تحكم بما تنتهي إليه نتيجة الفحص، على ألا تصدر المحكمة أمرها إلا بعد التحقق مما يأتي:

جاءت أركان الزواج الصحيح وشروطه في المادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة من هذا النظام. 	(((
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1. أن يكون الولد مجهول النسب.
2. أن يكون فارق السن يحتمل نسبة الولد.

المادة الحادية والسبعون: 
إذا كان المقِـرُّ امـرأة فلا يثبـت نسـب الولـد من زوجها الحـالي أو السـابق إلا بإقـراره وفق الشروط 
الـواردة في المـادة )التاسـعة والسـتين( مـن هـذا النظـام، أو قامـت البينـة عىل أن الـولادة كانـت في عقـد 

زواج صحيح أو فاسـد.

المادة الثانية والسبعون: 
إذا ثبـت النسـب وفقـاً لمـا تقضي به المادة )السـابعة والسـتون( من هـذا النظام، فلا تسـمع الدعوى 

بنفيه.

المادة الثالثة والسبعون: 
في الأحـوال التـي يثبـت فيها نسـب الولـد بالـولادة في عقد الـزواج، فليس للرجل أن ينفي نسـب 

الولـد إليـه إلا باللعـان من خلال التقدم بدعـوى، إذا توافر الشرطـان الآتيان:
1. أن يتم تقديم الدعوى خلال )خمسة عشر( يوماً من تاريخ علمه بالولادة.

2. ألا يتقدم النفي إقرار بأبوته صراحة أو ضمناً.

ن75 المادة الرابعة والسبعون: 
1. إذا رفعـت دعـوى لعـان لنفـي نسـب الولـد، فتنظـر المحكمـة فيهـا بعـد إجراء فحـص الحمض 

النـووي بنـاءً عىل أمـر المحكمـة، إذا وافقـت المرأة عىل إجرائه.
2. إذا لم توافـق المـرأة عىل إجـراء فحـص الحمـض النـووي، فتسـتكمل المحكمـة النظـر في دعوى 

اللعـان بدونه.
3. يكـون اللعـان لنفـي نسـب الولد أمـام المحكمة وفق الصيغـة المقررة شرعـاً، وإذا حلف الرجل 

أيامن اللعـان وامتنعـت المرأة عن أدائـه، فتحكم المحكمة مـن دون أيمانها.
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المادة الخامسة والسبعون: 
يترتـب عىل اللعـان -مـع مراعـاة نتيجـة فحـص الحمـض النـووي وفقـاً لأحـكام المـادة )الرابعـة 
والسـبعين( مـن هـذا النظـام- انتفـاء نسـب الولد، ويثبت نسـب الولد ولـو بعد الحكم بنفيـه إذا أكذب 

الرجـل نفسـه، ولا يقبـل منـه نفيـه بعـد ذلك.
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الباب الثالث
الفرقة بين الزوجين
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الباب الثالث
الفرقة بين الزوجين

الفصل ال﻿أول
أحكام عامة للفرقة

المادة السادسة والسبعون: 
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية:

1. الطلاق))).
2. الخلُع))).

3. فسخ عقد الزواج))).
4. وفاة أحد الزوجين.

5. اللعان بين الزوجين.

المواد المتعلقة بالطلاق وأحكامه يشملها الفصل الثاني من هذا الباب. 	(((
المواد المتعلقة بالُخلع وأحكامه يشملها الفصل الثالث من هذا الباب. 	(((

المواد المتعلقة بفسخ عقد الزواج يشملها الفصل الرابع من هذا الباب. 	(((
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الفصل الثاني
الطلاق 

المادة السابعة والسبعون: 
الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.

المادة الثامنة والسبعون: 
اللفظ الدال على الطلاق نوعان:

1. صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه.
2. كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.

المادة التاسعة والسبعون: 
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.

ن82 المادة الثمانون: 
لا يقع الطلاق في الحالات الآتية:

1. طلاق غير العاقل أو غير المختار.
م. 2. طلاق من زال عقله اختياراً ولو بمُحَرَّ

3. طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه.
4. إذا كانـت الزوجـة في حـال حيـض، أو نفـاس، أو طهـر جامعها زوجها فيـه، وكان الزوج يعلم 

بحالها.

ن82 المادة الحادية والثمانون: 
1. يقـع الطلاق المعلـق عىل فعل شيء أو تركه؛ إلا إذا كان التعليق بنيـة الحث أو المنع أو التصديق 

أو التكذيـب، ولم يقرتن بالتعليق قصد إيقاع الطلاق.
2. لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق.
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المادة الثانية والثمانون: 
لا يقبـل الطعـن في صحـة الطلاق في الحـالات الـواردة في المادتني )الثمانني( و)الحاديـة والثمانين( 

مـن هـذا النظـام متى وثّـق وفقـاً للإجـراءات النظامية.

المادة الثالثة والثمانون: 
كل طلاق اقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.

المادة الرابعة والثمانون: 
1. يصح توكيل الزوج غيره -ذكراً كان أو أنثى- بالتطليق.

2. لا يُقبـل قـول الـزوج في الرجـوع عـن الوكالة الموثقة بعـد إيقاع الطلاق من الوكيـل إلا إذا وثق 
الـزوج رجوعه قبـل وقوع الطلاق.

ن26 المادة الخامسة والثمانون: 
الطلاق نوعان، هما:

1. طلاق رجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.
2. طلاق بائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وينقسم إلى قسمين:

أ- الطلاق البائـن بينونـة صغـرى، لا تحـل المطلقـة بعـده لمطلقهـا إلا بعقـد ومهـر جديديـن مـع 
السـابقة. الطلقـات  احتسـاب 

ب- الطلاق البائـن بينونـة كربى، لا تحـل المطلقـة بعـده لمطلقهـا إلا بعـد انقضاء عدتهـا من زوج 
آخـر دخـل بهـا في زواج صحيـح مـن غير قصـد الـزوج التحليل.

المادة السادسة والثمانون: 
كل طلاق في زواج صحيح يعد طلاقاً رجعيًّا ما عدا:

1. الطلاق المكمل للثلاث، تبين به المرأة بينونة كبرى.
2. الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، تبين به المرأة بينونة صغرى.
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المادة السابعة والثمانون: 
إذا طلـق الـزوج زوجتـه طلاقـاً رجعيًّـا فلـه مراجعتهـا مـا لم تنتـه العـدة، ولا يسـقط حـق المراجعـة 

عنه. بالتنـازل 

المادة الثامنة والثمانون: 
تصـح المراجعـة باللفـظ الصريـح، نطقـاً أو كتابـةً، وعنـد العجـز عنهام فبالإشـارة المفهومـة. ويعد 

الجامع في العـدة مراجعة.

المادة التاسعة والثمانون: 
لا تصح المراجعة إلا منجزة، ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل.

ن91 المادة التسعون: 
يجـب عىل الزوج أن يوثـق الطلاق أمام الجهـة المختصة -وفق الإجراءات المنظمـة لذلك- وذلك 
خلال مـدة أقصاهـا )خمسـة عشر( يوماً مـن حين البينونة، ولا يخـل ذلك بحق الزوجـة في إقامة دعوى 

الطلاق. إثبات 

المادة الحادية والتسعون: 
إذا لم يوثـق الـزوج الطلاق عىل النحـو الـوارد في المادة )التسـعين( من هـذا النظـام، ولم تعلم المرأة 
بطلاقـه لهـا، فلهـا الحـق بتعويـض بام لا يقـل عـن الحـد الأدنى لمقـدار النفقـة مـن تاريخ وقـوع الطلاق 

إلى تاريـخ علمهـا به.

المادة الثانية والتسعون: 
1. يجـب عىل الـزوج في الطلاق الرجعـي توثيق المراجعـة، وفقاً للإجراءات المنظمـة لذلك خلال 

مـدة أقصاها )خمسـة عشر( يوماً من تاريـخ المراجعـة إذا كان وثق الطلاق.
2. إذا لم يوثـق الـزوج المراجعـة عىل النحـو الـوارد في الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة، ولم تعلـم بهـا 

المـرأة، ثـم تزوجـت بآخـر فلا تصـح المراجعـة.
3. إذا لم يوثـق الـزوج المراجعـة ولم تعلـم بهـا الزوجـة، فلهـا المطالبـة بالنفقـة عـن المـدة السـابقة، 

وذلـك اسـتثناء مـن الفقـرة )2( مـن المـادة )الثانيـة والخمسني( مـن هـذا النظـام.
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المادة الثالثة والتسعون: 
لا يقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة إلا ببينة.

المادة الرابعة والتسعون: 
يقبـل قـول الزوجـة في انقضـاء عـدة الطلاق قبـل المراجعـة إذا كانـت المـدة تحتمـل انقضـاء العـدة 

عـادة. فيها 
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الفصل الثالث
الخلع

المادة الخامسة والتسعون: 
الخلـع هـو فـراق بني الزوجني بطلـب الزوجـة وموافقـة الـزوج مقابـل عـوض تبذلـه الزوجـة أو 

غيرها.

المادة السادسة والتسعون: 
يصـح الخلُـع برتاضي الزوجني كاملي الأهليـة عىل إنهـاء عقـد الـزواج، دون الحاجـة إلى حكـم 

قضائـي.

المادة السابعة والتسعون))): 
يقـع الخلـع بـأي لفـظ دل عىل الفرقـة بالنطـق أو الكتابـة وعنـد العجـز عنهام فبالإشـارة المفهومة، 
ويعـد فسـخاً لعقـد الـزواج ولـو كان بلفظ الطلاق، ويكون فرقة بائنـة بينونة صغرى، ولا يحسـب من 

التطليقـات الثلاث.

المادة الثامنة والتسعون))): 
يقـع الخلـع في أي حـالٍ كانـت عليـه الزوجـة، بام في ذلك حـال حيضها، ونفاسـها، والطُّهـر الذي 

جَامعهـا زوجُهـا فيه.

المادة التاسعة والتسعون: 
لا يقـع الخلـع إذا كان بغري عـوض، فـإذا خالـع الـزوج زوجتـه بلا عوض فلا يعد خلعـاً، وتطبق 

أحـكام الطلاق.

المادة المائة: 
كلُّ مـا صـحَّ اعتبـاره مـالاً صحَّ أن يكون عوضـاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسـقاط أي 

حق من حقـوق الأولاد أو حضانتهم.

حسـمت هـذه المـادة الخلاف الدائـر بين القضـاة في المخالعة بلفـظ الطلاق أو أي لفـظ دل على الفرقة، وفي احتسـاب الخلع من  	(((
التطليقـات الثلاث.

حسمت هذه المادة الخلاف الدائر بين القضاة في مخالعة الزوجة أثناء حيضها أو نفاسها أو طهر جامعها فيه زوجها. 	(((
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المادة الأولى بعد المائة: 
إذا كان عـوض الخلُـع هـو المهـر فيقتصر عىل تسـليم مـا قُبـِضَ مـن المهر، ويسـقط ما بقـي منه ولو 

مؤجلًا. كان 

المادة الثانية بعد المائة: 
1. يجب توثيق الخلع، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وفق الأحكام المنظمة لذلك.

2. يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الخلع بأي من وسائل الإثبات.
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الفصل الرابع
فسخ عقد الزواج

المادة الثالثة بعد المائة))): 
مـن  بينونـة صغـرى، ولا تحسـب  بائنـة  فرقـة  وتكـون  فسـخًا،  يعـد  بحكـم قضائـي  تفريـق  كل 

الثلاث. التطليقـات 

المادة الرابعة بعد المائة: 
1. لـكل مـن الزوجني طلـب فسـخ عقـد الـزواج لعلـة مرضة في الآخـر أو منفـرة تمنـع المعـاشرة 
الزوجيـة -سـواء كانـت العلـة قبل عقـد الزواج أو طـرأت بعده- ما لم يكن طالب الفسـخ عالمـاً بالعلة 

حني إبـرام العقـد أو علـم بهـا بعـد إبرامـه وحصـل منـه مـا يـدل عىل الرضا بها مـن قـول أو فعل.
2. للمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في معرفة العلة وتقديرها.

المادة الخامسة بعد المائة: 
إذا فسخ عقد الزواج لعلة في أحد الزوجين، فعلى المحكمة أن تقرر ما يأتي:

1. إذا كانـت العلـة حدثـت في أي مـن الزوجني بعـد الدخـول، فليـس للـزوج اسرتداد مـا دفعـه 
المهر. مـن 

2. إذا كانـت العلـة في أي مـن الزوجني سـابقة للعقـد وكان الفسـخ قبـل الدخـول أو الخلـوة، 
فيسرتد الـزوج مـا دفعـه مـن المهـر ويسـقط مـا بقـي منـه ولـو كان مؤجلاً.

3. إذا كانت العلة في الزوج سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة، فللزوجة المهر.
4. إذا كانـت العلـة في الزوجـة سـابقة للعقـد وكان الفسـخ بعـد الدخـول أو الخلـوة؛ فللزوجـة 

المهـر، ويجـوز للـزوج الرجـوع بالمهـر عىل مـن غـره.

المادة السادسة بعد المائة: 
1. تفسـخ المحكمـة عقـد زواج الزوجـة التـي لم يتم الدخول بها، بنـاء على طلبها لعـدم أداء الزوج 
مهرهـا الحـال إذا انتهـى الأجـل الـذي حددتـه المحكمـة لأداء المهـر ولم يـؤده، على ألا يزيـد الأجل على 

)ثلاثني( يومـاً من تاريـخ الطلب.

حسمت هذه المادة الخلاف الدائر بين القضاة المبني على اختلاف الفقهاء في احتساب الفسخ من عدد التطليقات. 	(((
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2. لا يفسـخ عقـد الـزواج لعـدم أداء المهـر للزوجـة التـي تـم الدخـول بهـا، ويبقـى دينـاً في ذمـة 
الـزوج، ويحكـم بالمهـر الحـال منـه عنـد مطالبـة الزوجـة بـه.

المادة السابعة بعد المائة: 
1. تفسـخ المحكمـة عقـد الـزواج بنـاء عىل طلـب الزوجـة إذا امتنع زوجها عـن الإنفـاق عليها أو 

تعـذر اسـتيفاء النفقة منه.
2. تفسـخ المحكمـة عقـد الزواج بناء عىل طلب الزوجة إذا ادعى الزوج الإعسـار بالنفقة الواجبة 

لزوجتـه ولـو كانـت عالمة بذلك قبل عقد الزواج. ولها طلب الفسـخ فـوراً أو متراخياً.

المادة الثامنة بعد المائة: 
تفسـخ المحكمـة عقـد الـزواج بنـاء عىل طلـب الزوجة لإضرار الـزوج بهـا ضرراً يتعذر معـه دوام 

العشرة بالمعـروف، إذا ثبـت وقـوع الضرر.

المادة التاسعة بعد المائة: 
إذا لم يثبـت وقـوع الرضر الذي يتعذر معه بقاء العشرة بالمعروف، واسـتمر الشـقاق بين الزوجين، 
وتعـذر الإصلاح؛ فيتعني عىل كل واحـد مـن الزوجني اختيـار حكـم مـن أهله خلال الأجـل الذي 
تحـدده المحكمـة، وإلَّاَّ عينـت المحكمـة حكمني من أهليهما إن تيرس، وإلا فمن غري أهليهما ممن تُرجى 

منـه القـدرة عىل الإصلاح، ويحـدد لهما مدة تحكيـم لا تزيد على )سـتين( يومـاً من تاريـخ تعيينهما.

المادة العاشرة بعد المائة: 
يسـتمع الحكامن إلى الزوجني ويتقصيـان أسـباب الشـقاق، ويبـذلان الجهد للإصلاح بينهما، ولا 

يؤثـر في سري عمـل الحكمني امتنـاع أي مـن الزوجين عـن التعامل مـع الحكمين.

المادة الحادية عشرة بعد المائة: 
إذا عجـز الحكامن عـن الإصلاح بني الزوجني، قـررا مـا يريانـه مـن التفريـق بينهام بعـوض أو 
دونـه. وفي جميـع الأحـوال يجـب ألا يزيـد العـوض الـذي تدفعـه المـرأة عىل المهـر، ويقـدم الحكامن إلى 
المحكمـة تقريـراً يشـتمل عىل جميـع مـا قامـا به في سـبيل الإصلاح بني الزوجين، والـرأي الـذي انتهيا 

إليـه مـع بيـان الأوجـه التـي اُسـتند إليها.
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المادة الثانية عشرة بعد المائة: 
1. تحكـم المحكمـة بفسـخ عقـد الـزواج متـى طلبـت الزوجـة فسـخه قبـل الدخـول أو الخلـوة)))، 

وامتنـع الـزوج عـن طلاقهـا أو مخالعتهـا، وأعـادت مـا قبضتـه مـن مهـر، وتعـذر الإصلاح بينهام.
2. إذا كان طلـب الزوجـة فسـخ عقـد الزواج قبل الدخول أو الخلوة بسـبب راجع إليها؛ فيلزمهــا 
إعـادة المهـر، وكذلـك إعـادة مـا أنفقـه الـزوج -بطلـب منهـا- مـن أجـل الـزواج، متـى طلـب الـزوج 

ذلك.

المادة الثالثة عشرة بعد المائة: 
على المحكمة أن تفسخ عقد الزواج بناء على طلب الزوجة في الحالتين الآتيتين:

1. إذا حلـف زوجهـا عىل عـدم جماعهـا مـدة تزيد عىل )أربعة( أشـهر، مـا لم يرجع عـن يمينه قبل 
انقضاء الأشـهر الأربعة.

2. إذا امتنع عن جماعها مدة تزيد على )أربعة( أشهر بلا عذر مشروع.

المادة الرابعة عشرة بعد المائة: 
مـا لم تكـن الغيبـة بسـبب عمـل، للزوجة طلب فسـخ عقـد الزواج بسـبب غياب زوجهـا المعروف 
موطنـه أو محـل إقامتـه إذا غـاب عنهـا مـدة لا تقـل عـن )أربعة( أشـهر ولـو كان له مـال يمكن اسـتيفاء 
النفقـة منـه، ولا يحكـم لهـا بذلـك إلا بعـد إنذاره: إمـا بالإقامة مع زوجتـه أو نقلها إليـه أو طلاقها، على 

أن يمهـل لأجـلٍ لا يزيـد عىل )مائـة وثمانين( يومـاً من تاريـخ إنذاره.

المادة الخامسة عشرة بعد المائة: 
للزوجـة طلـب فسـخ عقـد الزواج بسـبب فقد زوجهـا أو غيابـه إذا كان لا يعـرف موطنه ولا محل 
إقامتـه، عىل ألَّاَّ تحكـم المحكمـة بفسـخ العقـد إلَّاَّ بعد مضي مدة تحددها، عىل ألا تقل المدة عن )سـنة( 

ولا تزيـد على )سـنتين( مـن تاريخ فقـده أو غيبته.

جاء تعريف الخلوة في المادة السابعة من هذا النظام، بأنها: »انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يُميِّز«. 	(((
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الباب الرابع
آثار الفرقة بين الزوجين
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الباب الرابع
آثار الفرقة بين الزوجين

الفصل الأول
العدة

المادة السادسة عشرة بعد المائة: 
العـدة هـي المـدة المحـددة التـي لا يجـوز للمـرأة خلالها الزواج بسـبب وقـوع الفرقة الزوجيـة أو ما 

حكمها. في 

المادة السابعة عشرة بعد المائة))): 
مـع مراعـاة مـا تقضي به المادتـان )الثالثـة والثلاثـون( و)الرابعـة والثلاثـون( من هـذا النظام، تجب 
العـدة بالوفـاة في عقـد الـزواج الصحيـح ولـو قبـل الدخـول. وتجـب إذا وقعـت الفرقـة في غري حالـة 

الوفـاة بالخلـوة))) أو الدخـول في عقـد الـزواج الصحيـح.

المادة الثامنة عشرة بعد المائة: 
يبـدأ احتسـاب مـدة العـدة من حني وقوع الطلاق أو الخلع أو الوفـاة. وفي حـالات الفرقة بحكم 
قضائـي، يبـدأ احتسـاب مدة العدة من تاريخ صدور الحكم في حالات فسـخ عقد الـزواج، أو بطلانه، 
وفي حالـة إثبـات الطلاق المتنـازع فيـه مـن تاريـخ ثبـوت الطلاق عنـد المحكمـة، ولا تتزوج المـرأة -في 

الحـالات السـابقة- إلا بعـد انتهـاء مدة العدة أو اكتسـاب الحكـم الصفة النهائيـة، أيهما أبعد.

المادة التاسعة عشرة بعد المائة: 
مـع مراعـاة مـا تقضي بـه المـادة )العرشون بعـد المائـة( مـن هـذا النظـام، عـدة المتـوفى عنهـا زوجها 

ولـو قبـل الدخـول بهـا هـي )أربعـة أشـهر وعشرة أيام(.

ن119 المادة العشرون بعد المائة: 
عدة الحامل المفارقة بالوفاة وغيرها هي وضع حملها متى جاوز الحمل )ثمانين( يوماً.

حسمت هذه المادة الخلاف الدائر بين القضاة المبني على اختلاف الفقهاء في ثبوت العدة بالخلوة. 	(((
جاء تعريف الخلوة في المادة السابعة من هذا النظام، بأنها: »انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يُميِّز«. 	(((
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المادة الحادية والعشرون بعد المائة))): 
عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة تكون على النحو الآتي:

1. )ثلاث( حيضات لذوات الحيض.
2. )ثلاثـة( أشـهر للآيسـة، و)ثلاثة( أشـهر لمـن لم تحض، فـإن رأت الحيض قبـل انقضائها ابتدأت 

المرأة العـدةَ بالحيض.

المادة الثانية والعشرون بعد المائة: 
إذا تـوفي الـزوج وكانـت المـرأة في العـدة مـن طلاق رجعـي، تنتقـل إلى عـدة الوفاة، ولا يحسـب ما 

. مضى

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة: 
إذا تـوفي الـزوج والمـرأة في العـدة مـن خلـع أو فسـخ أو طلاق بائـن، فتكمـل عدتهـا وليـس عليها 

عـدة وفـاة، إلا إذا كان الطلاق في مـرض المـوت وبغري طلبهـا فتعتـد بأطـول العدتني.

حسمت هذه المادة الخلاف الدائر بين القضاة المبني على اختلاف الفقهاء في عدة الخلع والفسخ. 	(((
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الفصل الثاني
الحضانة 

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة: 
الحضانـة هـي حفـظ مـن لا يسـتقل بنفسـه عام يرضه، وتربيتـه والقيـام عىل مصالحـه بام في ذلـك 

التعليـم والعلاج.

 ن128 ن126 المادة الخامسة والعشرون بعد المائة: 
مـع مراعـاة مـا تقضي بـه المـادة )العاشرة( من هـذا النظـام، يشرتط أن تتوافر في الحاضـن الشروط 

الآتية:
1. كمال الأهلية.

2. القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته.
3. السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.

 ن128 ن127 المادة السادسة والعشرون بعد المائة: 
دون إخلال بام تضمنتـه المـادة )الخامسـة والعرشون بعـد المائـة( مـن هـذا النظـام، يتعني التقيـد 

بالشروط الآتيـة:
1. إذا كان الحاضـن امـرأة، فيجـب أن تكـون غري متزوجـة برجـل أجنبـي عـن المحضـون، مـا لم 

تقتـض مصلحـة المحضـون خلاف ذلـك.
2. إذا كان الحاضـن رجلاً، فيجـب أن يكـون ذا رحـم محـرم للمحضـون إن كان أنثـى، وأن يقيـم 

عنـد الحاضـن مـن يصلـح للحضانـة من النسـاء.

ن135 المادة السابعة والعشرون بعد المائة: 
1. الحضانـة مـن واجبـات الوالديـن معـاً مـا دامـت الزوجيـة قائمـة بينهام، فـإن افترقـا فتكـون 
الحضانـة للأم، ثـم الأحـق بهـا على الترتيب الآتي: الأب، ثـم أم الأم، ثم أم الأب، ثـم تقرر المحكمة ما 
تـرى فيـه مصلحـة المحضـون، وذلـك دون إخلال بام تضمنتـه المـادة )السادسـة والعشرون بعـد المائة( 

مـن هـذا النظام.
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2. للمحكمـة أن تقـرر خلاف الترتيـب الـوارد في الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة، بنـاء عىل مصلحة 
المحضون.

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة: 
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية:

1. إذا تخلـف أحـد الشروط المذكـورة في المادتني )الخامسـة والعرشون بعـد المائـة( و)السادسـة 
والعرشون بعـد المائـة( مـن هـذا النظـام.

2. إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون.
3. إذا سـكت مسـتحق الحضانـة عـن المطالبـة بهـا مدة تزيد على )سـنة( مـن غير عذر؛ مـا لم تقتض 

مصلحـة المحضون خلاف ذلك.

ن134 المادة التاسعة والعشرون بعد المائة: 
مـع مراعـاة مـا تقضي بـه الأحـكام النظاميـة ذات العلاقـة، يخضـع السـفر بالمحضـون إلى خـارج 

المملكـة للأحـكام الآتيـة:
1. لا يجـوز للحاضـن إذا كان أحـد الوالديـن السـفر بالمحضـون إلى خـارج المملكـة مـدة تزيد على 

)تسـعين( يومـاً في السـنة إلا بموافقـة الوالـد الآخـر، والـولي على النفـس في حال وفـاة الوالد.
2. لا يجـوز للحاضـن مـن غري الوالديـن السـفر بالمحضـون إلى خـارج المملكـة مـدة تزيـد عىل 
)ثلاثني( يومـاً في السـنة إلا بموافقـة الوالديـن أو أحدهمـا في حـال وفـاة الآخـر، والولي عىل النفس في 

وفاتهما. حـال 

المادة الثلاثون بعد المائة: 
يجوز لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم إلى المحكمة بطلبها مجدداً إذا زال سبب سقوطها عنه.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة: 
1. إذا كان سـن المحضـون لا يتجـاوز العامني ولم يطلـب الحضانة أحد مسـتحقيها، فتلزم بها الأم 

إن وجـدت وإلا ألـزم بها الأب.
2. إذا تجـاوز المحضـون سـن العامني ولم يطلـب الحضانـة أحـد مسـتحقيها، فيلـزم بهـا الأب إن 

وجـد وإلا فتلـزم بهـا الأم.
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المادة الثانية والثلاثون بعد المائة: 
إذا لم يوجـد الوالـدان، ولم يقبـل الحضانـة مسـتحق لهـا، تختـار المحكمة مـن تراه صالحاً مـن أقارب 

المحضـون، أو غيرهـم، أو إحـدى الجهـات المؤهلة لهـذا الغرض.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة: 
إذا تركـت الأم بيـت الزوجيـة لخلاف أو غريه، فلا يسـقط حقهـا في الحضانـة لأجـل ذلـك، مـا لم 

تقتـض مصلحـة المحضـون خلاف ذلك.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة: 
مع مراعاة ما تقضي به المادة )التاسعة والعشرون بعد المائة( من هذا النظام:

1. إذا كان المحضـون في حضانـة أحـد الوالدين، فللآخر زيارته واسـتزارته واسـتصحابه بحسـب 
مـا يتفقـان عليـه، وفي حال الاختلاف تقرر المحكمـة ما تراه.

2. إذا كان أحـد والـدي المحضـون متـوفى أو غائبـاً، فللمحكمـة أن تعني مسـتحق الزيـارة مـن 
أقاربـه وفـق مصلحـة المحضـون.

3. إذا كان المحضـون لـدى غري والديـه، فللمحكمـة أن تعني مسـتحق الزيـارة مـن أقاربـه وفـق 
مصلحـة المحضـون.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة: 
1. إذا أتـم المحضـون )الخامسـة عشرة( مـن عمره، فلـه الاختيـار في الإقامة لدى أحـد والديه، ما 

لم تقتـض مصلحـة المحضون خلاف ذلك.
2. تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون )ثمانية عشر( عاماً.

3. إذا كان المحضـون مجنونـاً أو معتوهـاً أو مريضـاً مرضـاً مقعـداً، فتسـتمر الحضانة وفـق الترتيب 
المنصـوص عليـه في المـادة )السـابعة والعشريـن بعد المائـة( من هـذا النظام.
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الباب الخامس
الوصاية والولاية
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الباب الخامس
الوصاية والولاية

الفصل الأول
أحكام عامة للوصاية والولاية

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة: 
دون إخلال بام تقضي بـه الأنظمـة الأخـرى، يقصـد بالقـاصر في هـذا النظـام مـن لم يسـتكمل 

المنظمـة لذلـك. بالكليـة أو نقصانهـا، ومـن في حكمـه بحسـب الأحـكام  الأهليـة، بفقدهـا 

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة: 
1. الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة.

2. الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته.
ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة: 
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي:

1. ولايـة عىل النفـس، ويقصـد بهـا؛ الإشراف العـام عىل شـخص القـاصر بام لا يتعـارض مـع 
سـلطة الحاضـن في إدارة شـؤون المحضـون.

2. ولاية على المال، ويقصد بها؛ العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر.
ويجوز اجتماع الولايتين في شخص واحد.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة: 
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
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 ن143 ن141 المادة الأربعون بعد المائة: 
يشرتط في الـولي عىل النفـس أو المـال أن يكـون كامل الأهليـة أميناً، قـادراً على القيـام بمقتضيات 
الولايـة المنوطـة بـه، ويشرتط في الـولي عىل النفـس أن يكـون متحـداً في الديـن مـع المـولى عليـه إذا كان 

. مسلمًا

ن143 المادة الحادية والأربعون بعد المائة: 
دون إخلال بام تضمنتـه المـادة )الأربعـون بعـد المائـة( مـن هذا النظـام، يشرتط فيمن يُعنّي وصيًّا 

أو وليًّـا، ألا تكـون في ولايتـه مظنـة الرضر بمصلحـة القـاصر، ويشـمل ذلك:
1. ألا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

2. ألا يكون محكوماً عليه بالإعسار بسبب عدم قدرته على إدارة ماله الخاص.
3. ألا يكـون محكومـاً عليـه بالعـزل مـن الولايـة على قـاصر آخر بسـبب الإضرار بـه أو التفريط في 

حفـظ ماله.
4. ألا توجد بينه وبين القاصر عداوة يخشى منها على مصلحته.

المادة الثانية والأربعون بعد المائة: 
تكـون الولايـة والوصايـة بغري أجـر، إلا إذا حـدد المـوصي للـوصي أجـراً مقبـولاً عرفـاً، ويجـوز 
للمحكمـة -بنـاء عىل طلـب الولي أو الـوصي- أن تقرر له مكافـأة عن عمل معني، أو أن تقرر له أجراً 

عىل أن يبـدأ احتسـابه مـن تاريخ يـوم الطلب.

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة: 
تعزل المحكمة الوصي أو الولي في الحالتين الآتيتين:

1. إذا تخلـف أحـد الشروط المذكـورة في المادتني )الأربعني بعـد المائـة( و)الحاديـة والأربعين بعد 
المائـة( من هـذا النظام.

2. إذا قصر الوصي أو الولي بواجبات الوصاية أو الولاية، أو تعذر قيامه بها.
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المادة الرابعة والأربعون بعد المائة: 
لا تخـل الأحـكام الـواردة في البـاب )الخامـس( مـن هـذا النظـام، بالاختصاصـات المقـررة للهيئـة 

العامـة للولايـة عىل أمـوال القاصريـن ومـن في حكمهـم))).

للاطلاع عىل الاختصاصـات المقـررة للهيئـة العامـة للولايـة على أمـوال القاصرين ومـن في حكمهم ينظـر: نظام الهيئـة العامة  	(((
للولايـة عىل أمـوال القاصريـن ومن في حكمهم، الصادر بالمرسـوم الملكي رقـم م/17 بتاريـخ 1427/3/13هـ، وبالأخص 

المـادة الثانية مـن النظام.
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الفصل الثاني
الوصي

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة: 
للأب أن يعين وصيًّا على أولاده القاصرين، أو على ولده الذي يأتي من بعده.

المادة السادسة والأربعون بعد المائة: 
يتقيـد الـوصي بام أسـند إليـه في الوصيـة، عـدا مـا يخالـف منهـا أحـكام الشريعـة الإسلامية أو 

الأنظمـة.

المادة السابعة والأربعون بعد المائة: 
مـع مراعـاة أحـكام المادتني )السـابعة عرشة( و)الثامنـة عرشة( مـن هـذا النظـام، يجـوز أن يكـون 

الـوصي والـولي المعني مـن المحكمـة ذكـراً أو أنثـى، شـخصاً طبيعيـاً أو اعتباريـاً، منفـرداً أو متعـدداً.

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة: 
يكون ترتيب الوصاية -ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك- وفق الآتي:

1. إذا جعـل الأب الوصايـة لأشـخاص متعدديـن في وصيـة واحـدة؛ اشرتكوا في الوصايـة، ولا 
ينفـرد أحدهـم عـن الآخريـن إلا أن يجعـل الأب لـه ذلـك أو يفوضـه باقـي الأوصيـاء.

2. إذا جعل الأب الوصاية لأشـخاص متعددين في أكثر من وصية ولم يعلم المتأخر منها اشرتكوا 
في الوصاية، ما لم تر المحكمة عدم اشرتاكهم لمصلحة القاصر.

3. إذا جعـل الأب الوصايـة لشـخص، ثـم جعلهـا لآخـر؛ فهـي للأخري، مـا لم تـدل قرينـة عىل 
الاشرتاك.

وللمحكمة في حال عدم تحديد الأب صلاحيات كل وصي، تحديد صلاحيات كل منهم.

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة: 
1. للمحكمـة مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاءً على طلب من الوصي أن تضم إليه شـخصاً غريه -واحداً 

أو أكثـر- إذا عَجـز أو احتـاج إلى من يعينـه، أو كان في ذلك مصلحة للقاصر.
2. للمحكمة عزل الأوصياء أو أحدهم إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
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المادة الخمسون بعد المائة: 
1. يتوقـف نفـاذ الوصايـة عىل قبـول الـوصي، وتُعـد مبـاشرة الـوصي لأعمالـه قبـولاً ضمنيًّـا منـه 

للوصايـة.
2. لـكل مـن لـه مصلحة التقـدم إلى المحكمة بطلب إعـذار الوصي لمباشرة أعماله، ولهـا إمهاله مدة 

لا تتجـاوز )ثلاثني( يومـاً لمبـاشرة أعماله من تاريخ الإعـذار، وتقرر المحكمة ما تـراه حيال الوصاية.

المادة الحادية والخمسون بعد المائة: 
1. للأب عزل الوصي متى شاء.

2. للـوصي التنحـي عـن الوصايـة متى شـاء في حيـاة الموصي، وعىل الوصي أن يتقـدم إلى المحكمة 
بطلـب التنحـي إذا كان المـوصي متوفى أو غير مكتمـل الأهلية.
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الفصل الثالث
الولي المعين من المحكمة

المادة الثانية والخمسون بعد المائة: 
إذا لم يكـن للقـاصر وصي، أو عُـزل؛ فتعني المحكمـة وليًّـا على مالـه بعد أخذ رأي أمه، مـا لم تعينها 

المحكمـة وليًّـا على ماله.

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: 
للمحكمـة تعيني ولي مؤقـت بمـدة محـددة أو القيـام بمهمـة معينـة متـى اقتضـت مصلحـة القاصر 

ذلك.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة: 
1. للمحكمة عزل الولي المعين من قبلها إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.

2. للولي المعين من المحكمة التنحي عن الولاية بطلب يتقدم به للمحكمة متى شـاء، وللمحكمة 
قبول طلبه أو تأجيله، مراعيةً في ذلك مصلحة القاصر.
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الفصل الرابع
تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة: 
يجـب عىل الـوصي والـولي المعني مـن المحكمـة إدارة أمـوال القـاصر ورعايتهـا بام يحقـق مصلحـة 

القاصر.

المادة السادسة والخمسون بعد المائة: 
دون إخلال بام للهيئـة العامـة للولايـة عىل أمـوال القاصريـن ومـن في حكمهـم مـن صلاحيات، 
يلتـزم الـوصي أو الـولي المعني مـن المحكمـة بإيـداع مـال القاصر في حسـابات مصرفيـة باسْـمِ القاصر.

المادة السابعة والخمسون بعد المائة: 
تنتهي الوصاية والولاية في الحالات الآتية:

1. بلوغ القاصر سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية.
2. رفع الحجر عن المحجور عليه.

3. وفاة القاصر.
4. استرداد أب القاصر أهليته.

5. عزل الوصي أو الولي أو قبول استقالته.
6. وفاة الوصي أو الولي أو فقده الأهلية أو نقصانها.

7. ثبوت فقد الوصي أو الولي أو غيابه.
8. انتهاء حالة فقد أو غياب المولى عليه.

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة: 
إذا كان القـاصر البالـغ سـن الرشـد ناقـص الأهليـة أو غير مأمـون على أمواله، وجـب على الوصي 

أو الـولي المعني مـن المحكمـة التقـدم إلى المحكمة للنظر في اسـتمرار الوصايـة أو الولاية عليه.
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المادة التاسعة والخمسون بعد المائة: 
عىل الـوصي أو الـولي المعني مـن المحكمة عند انتهـاء مهمته، تسـليم أموال القـاصر وكل ما يتعلق 
بهـا مـن حسـابات ووثائـق إلى من يعنيه الأمر، تحـت إشراف الهيئة العامة للولاية عىل أموال القاصرين 

ومـن في حكمهـم، خلال مدة أقصاها )ثلاثـون( يوماً من تاريـخ انتهاء مهمته.

المادة الستون بعد المائة: 
إذا تـوفي الـوصي أو الـولي المعني مـن المحكمـة، وجـب عىل ورثتـه أو مـن يضع يـده عىل تركته أو 

جـزء منهـا إبلاغ الجهـة المختصة لحمايـة حقـوق القاصر.
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الفصل الخامس
الغائب والمفقود

المادة الحادية والستون بعد المائة: 
1. الغائـب هـو الشـخص الـذي لا يعـرف موطنـه ولا محـل إقامتـه، وتعـذرت إدارة شـؤونه المالية 

بنفسـه أو بوكيـل عنـه مـدة تقدرهـا المحكمـة، وترتـب عىل ذلـك تعطيل مصالحـه أو مصالـح غيره.
2. المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.

المادة الثانية والستون بعد المائة: 
إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل، فللمحكمة أن تعين وليًّا لإدارة أمواله أو بعضها.

المادة الثالثة والستون بعد المائة: 
يُُحصي الـولي المعني مـن المحكمـة أمـوال الغائـب أو المفقـود ويديرهـا وفـق أحـكام إدارة أمـوال 

القاصريـن.

المادة الرابعة والستون بعد المائة: 
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين:

1. إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته.
2. إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.

المادة الخامسة والستون بعد المائة: 
عىل المحكمـة في جميـع الأحـوال أن تتخـذ مـا يلـزم للوصـول إلى معرفـة مـا إذا كان المفقـود حيًّا أو 

ميتـاً قبـل أن تحكـم بوفاته.

المادة السادسة والستون بعد المائة: 
تحكـم المحكمـة -بنـاءً عىل طلب مـن ذي مصلحة- بوفـاة المفقود إذا قـام الدليل عىل وفاته. وفيما 
عـدا ذلـك، عىل المحكمـة ألا تحكـم بوفاته إلا بعـد مضي المـدة المقررة بحسـب الظروف التـي أحاطت 

بالفقـد، وذلك عىل النحو الآتي:
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1. مضي مـدة )أربـع( سـنوات مـن تاريـخ إبلاغ الجهـة المختصـة بفقدانـه، إذا فقـد في ظـروف لا 
يغلـب فيهـا هلاكه.

2. مضي )سنة( من تاريخ الفقد، إذا فقد في ظروف يغلب فيها هلاكه.

المادة السابعة والستون بعد المائة: 
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.

ن239 المادة الثامنة والستون بعد المائة: 
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي:

1. أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة.
2. أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما لم تتزوج زوجاً آخر ويدخل بها.
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الباب السادس
الوصية
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الباب السادس
الوصية

الفصل ال﻿أول
أحكام عامة للوصية

المادة التاسعة والستون بعد المائة: 
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.

المادة السبعون بعد المائة: 
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.

المادة الحادية والسبعون بعد المائة: 
مـع مراعـاة مـا تقضي بـه المـادة )التسـعون بعـد المائـة( مـن هـذا النظـام، تنفـذ الوصيـة مـن تركـة 

المـوصي، بعـد إخـراج نفقـات تجهيـز الميـت وأداء ديونـه.

المادة الثانية والسبعون بعد المائة: 
يأخـذ كل تصرف ناقـل للملكيـة يصـدر مـن المريض مرض المـوت حكـم الوصيـة إذا كان تبرعاً، 

وإذا كان معاوضـةً فيهـا محابـاة فيأخـذ قـدرُ المحاباة حكـمَ الوصية.
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الفصل الثاني
أركان الوصية وشروطها

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة: 
أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة: 
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة: 
للموصي تعديل الوصية، أو الرجوع عنها أو عن بعضها بالقول أو بالفعل الدال عليه.

المادة السادسة والسبعون بعد المائة: 
يشترط في الموصي أن يكون بالغاً عاقلًا.

المادة السابعة والسبعون بعد المائة: 
1. تعـدد الوصايـا لا يعـد رجوعـاً عـن الوصية المتقدمة مـا لم يصرح الموصي برجوعـه عنها، ولكل 

ذي مصلحـة أن يثبـت الرجوع عنها.
2. مـع مراعـاة مـا تقضي بـه المـادة )التسـعون بعـد المائة( مـن هـذا النظام، عنـد تعـدد الوصايا بغير 
معني وضـاق عنهـا الثلـث؛ فيدخل النقص على جميع المـوصى لهم، كل بقدر نصيبـه. وإذا كانت بمعين 

فيقسـم بني جميـع المـوصى لهم بالمعين بالتسـاوي مـا لم ينص الموصي عىل التفاوت.

ن202 المادة الثامنة والسبعون بعد المائة: 
تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به مسلمًا أو غير مسلم.

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة: 
1. لا وصيـة لـوارث إلا إذا أجازهـا بعـد الوفـاة باقـي الورثـة، فـإن أجازهـا بعضهـم فتنفـذ في 

نصيبهـم.
2. المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
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المادة الثمانون بعد المائة: 
مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، تصح الوصية في الحالات الآتية:

1. إذا كانت لمعين موجود وقت الوصية أو حملًا علم وجوده.
2. إذا كانت لفئة محصورة، أو غير محصورة.

3. إذا كانت لشخص اعتباري تجيز الأحكام المنظمة له قبول الوصايا.
4. إذا كانت لمسجد أو وقف.

5. إذا كانت مطلقة لله تعالى، أو لوجوه البر، وتصرف جميعها في وجوه البر.
وفي جميـع الأحـوال تخضـع الوصايـا وقبولهـا إذا كان المـوصى له خـارج المملكة، للأحـكام المنظمة 

لذلك.

المادة الحادية والثمانون بعد المائة: 
تكون الوصية لازمة بحسب الموصى له على النحو الآتي:

1. إذا كانـت لشـخص طبيعـي معني وفئـة محصـورة فبالقبول لها بعـد وفاة المـوصي، وينتقل الملك 
للمـوصى لـه من وقـت القبول.

2. إذا كانت لقاصر، فبقبول الولي لها.
3. إذا كانـت مطلقـة لله تعـالى، أو لوجـوه الرب، أو لفئة غير محصـورة؛ فتلزم الوصيـة بوفاة الموصي 

بلا قبول.
4. إذا كانـت لشـخص اعتبـاري، فبعـد موافقـة مـن يملـك حـق قبولهـا وفقـاً للأحـكام المنظمـة 

لذلـك.
5. إذا كانت لمسجد فبعد موافقة الجهة المشرفة، وإذا كانت لوقف فبعد موافقة ناظره.

المادة الثانية والثمانون بعد المائة: 
1. للموصى له كامل الأهلية رد الوصية أو بعضها بعد وفاة الموصي.

2. لولي القاصر رد الوصية أو بعضها بإذن المحكمة.
3. للشـخص الاعتبـاري، رد الوصيـة أو بعضهـا ممـن يملـك حـق ردهـا وفقـاً للأحـكام المنظمـة 

لذلك.
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4. إذا كانت لمسجد فللجهة المشرفة رد الوصية أو بعضها، وإذا كانت لوقف فلناظره.

المادة الثالثة والثمانون بعد المائة: 
1. لا يشترط لقبول الوصية أو ردها أن يكون فور وفاة الموصي.

2. إذا لم يُبـدِ المـوصى لـه القبـول أو الرد، فلكل مـن له حق في الإرث أو الوصيـة أو تنفيذها التقدم 
إلى المحكمـة بطلـب إعـذار المـوصى لـه، وتحـدد لـه المحكمـة أجلاً للقبـول لا يزيـد عىل )ثلاثني( يوماً 
مـن تاريـخ إعـذاره، فـإن لم يُُجـب ولم يكـن لـه عـذر تقبلـه المحكمـة فيُعـد راداً لهـا، وإذا كان المـوصى لـه 

ـا فتقـدر المحكمـة المدة المناسـبة لإبـداء القبـول أو الرد. شـخصاً اعتباريًّ

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة: 
إذا مـات المـوصى لـه بعـد وفاة الموصي وقبـل قبول الوصية أو ردهـا، انتقل الحـق في القبول أو الرد 

إلى ورثـة المـوصى له بقدر حصـة كل وارث في الوصية.

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة: 
إذا أوصى المـوصي لفئـة غري محصـورة، أو لشـخص اعتبـاري، أو لوقـف، أو لوجـه معني مـن 
وجـوه الرب، ولم تعـد هـذه الجهات موجـودة أو انقطعـت قبل التملك؛ فتصرف الوصية -بعـد موافقة 

المحكمـة- في أقـرب جهـة مشـابهة لهـا.

المادة السادسة والثمانون بعد المائة: 
إذا كانـت الوصيـة لفئـة غري محصـورة، فلمـن لـه تنفيذهـا تقديـر توزيعهـا عىل المـوصى لهـم، مـع 
مراعـاة تقديـم المحتاجني منهـم دون التقيـد بالتعميم أو المسـاواة، مـا لم تتضمن الوصيـة خلاف ذلك.

المادة السابعة والثمانون بعد المائة: 
إذا تعـدد المـوصى لهـم في وصيـة واحدة -أو في أكثـر من وصية- ولم يحدد نصيـب كل واحد منهم، 

فيكون توزيـع الوصية وفق الآتي:
1. إذا أوصى لمعينين أو فئة محصورة كان لكل فرد منهم سهم من الوصية.

2. إذا أوصى لمعينني وفئـة غري محصـورة، كان لـكل فرد من المعينين سـهم، وللفئـة غير المحصورة 
سهم.
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المادة الثامنة والثمانون بعد المائة: 
يشترط في الموصى به ما يأتي:

1. أن يكون ملكاً للموصي إذا كان معيناً.
2. أن يكون موجوداً أو ممكن الوجود.

3. أن يكون مشروعاً.

المادة التاسعة والثمانون بعد المائة: 
1. يصح في الموصى به أن يكون عيناً أو منفعة أو حقاً متقوماً، شائعاً أو محدداً.

2. إذا كان المـوصى بـه شـائعاً شـمل جميع أموال المـوصي وقت وفاته، ما لم يتفـق الورثة مع الموصى 
له على خلاف ذلك.

 ن177 ن171 المادة التسعون بعد المائة: 
تنفـذ الوصيـة إذا لم تـزد عىل )ثلـث( التركـة. وإذا زادت الوصية على )الثلـث(، فيوقف ما زاد على 

إجـازة الورثـة وينفذ منه بقـدر نصيب مـن أجازها منهم.

المادة الحادية والتسعون بعد المائة: 
1. تصح الوصية بما زاد على )الثلث( ممن لا وارث له.

2. تصح الوصية بما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارث سواهما.

المادة الثانية والتسعون بعد المائة: 
إذا كانت الوصية بمنفعة عين فيحسب خروجها من )ثلث( التركة على النحو الآتي:

1. إذا كانـت الوصيـة بالمنفعـة مؤبـدة أو مطلقـة أو لمـدة حيـاة المـوصى لـه، فبقيمـة العني المـوصى 
بمنفعتهـا وقـت وفـاة المـوصي.

2. إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤقتة، فبقيمة المنفعة خلال هذه المدة.

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: 
1. تعـود المنفعـة المـوصى بهـا إلى مالـك العين -سـواء كان وارثـاً أو موصى له بالعني- في الحالات 

الآتية:
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أ- إذا انقضت مدة المنفعة الموصى بها.
ب- إذا مات الموصى له بالمنفعة.

ج- إذا انقطـع المـوصى لـه -واحـداً أو أكثـر- وكانـت الوصية لفئـة محصورة أو غري محصورة يظن 
انقطاعها.

ـا أو فئـة غري محصـورة لا يظـن انقطاعها،  2. إذا كان المـوصى لـه بالمنفعـة أو غلتهـا شـخصاً اعتباريًّ
وكانـت الوصيـة مؤبـدة أو مطلقـة؛ فيكـون لها حكـم الوقف.

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة: 
إذا كانـت الوصيـة بسـهم شـائع في التركـة، وكان منهـا ديـن أو مـال غائـب، اسـتوفى المـوصى لـه 
سـهمه في الحـاضر، وكلام حرض شيء اسـتوفى سـهمه فيـه، ما لم يتفـق الورثة مع الموصى لـه على خلاف 

ذلك.

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة: 
1. إذا كانـت الوصيـة بمثـل نصيـب وارث معني مـن ورثـة المـوصي، اسـتحق المـوصى لـه قـدر 

نصيـب هـذا الـوارث مضافـاً إلى أصـل المسـألة، ويدخـل النقـص عىل جميـع الورثـة.
2. إذا كانـت الوصيـة بمثـل نصيـب وارث غري معني مـن ورثـة الموصي، اسـتحق المـوصى له قدر 

نصيـب أقلهـم ميراثـاً مضافـاً إلى أصـل المسـألة، ويدخـل النقص على جميـع الورثة.
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الفصل الثالث
مبطلات الوصية

المادة السادسة والتسعون بعد المائة: 
تبطل الوصية في الحالات الآتية:

1. رجوع الموصي عن وصيته قولاً أو فعلًا.
2. وفـاة المـوصى لـه المعني قبـل المـوصي أو موتهام معـاً أو جهـل أيهام أسـبق وفـاة، إلا إذا كانـت 

الوصيـة بقضـاء ديـن المـوصى لـه.
3. رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي وقبل القبول.

4. قتل الموصى له الموصي قتلًا يمنع الإرث.
5. تلف الموصى به المعين أو استحقاقه لغير الموصي.
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الباب السابع
التركة والإرث
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الباب السابع
التركة والإرث

الفصل الأول
أحكام عامة للتركة والإرث

المادة السابعة والتسعون بعد المائة: 
التركة هي ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية.

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة: 
تُرتَّب الحقوق المتعلقة بالتركة، بحسب الآتي:

1. تجهيز الميت بالمعروف.
2. قضاء الديون، ويقدم منها ما كان متعلقاً بعين من التركة.

3. تنفيذ الوصية.
4. قسمة ما يبقى من التركة على الورثة.

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة: 
يشترط لاستحقاق الإرث ما يأتي:

1. وفاة المورث حقيقةً أو بحكم قضائي.
2. حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو تقديراً.

3. وجود سبب الإرث وانتفاء موانعه.

ن222 المادة المائتين: 
1. لا يرث من قتل مورثه عمداً عدواناً أو شبهَ عمدٍ سواء أكان فاعلًا أصليًّا أم شريكاً.

2. لا يرث من تسبب أو أمر بالقتل عدواناً أو شبه عمد.
3. يرث من قتل مورثه خطأً من التركة دون الدية))).

حسمت هذه الفقرة الخلاف الدائر بين القضاة المبني على اختلاف الفقهاء في قاتل مورثه خطأ هل يرث أو لا؟ 	(((
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المادة الأولى بعد المائتين: 
الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع إرث أحدهما من الآخر إلا في أي من الحالتين الآتيتين:

1. إذا كان الطلاق رجعيَّا، فيتوارثان ما دامت المرأة في العدة.
2. إذا طلق الرجل في مرض الموت دون طلب من المرأة، فترثه ما لم تتزوج قبل وفاته.

ن222 المادة الثانية بعد المائتين: 
مـع مراعـاة أحـكام الوصيـة الـواردة في هـذا النظام وبخاصة المـادة )الثامنة والسـبعون بعـد المائة(؛ 

لا تـوارث مع اختلاف الدين.

المادة الثالثة بعد المائتين: 
لا توارث بين الموتى إذا كان موتهم في وقت واحد، أو لم يعلم المتقدم وفاةً منهم.

المادة الرابعة بعد المائتين: 
1. يكون الإرث بالفرض، أو بالتعصيب، أو بهما معاً، أو بالرحم.

2. الفرض هو نصيبٌ مقدر شرعاً للوارث.
3. التعصيب هو نصيبٌ غيُر مقدر شرعاً للوارث.

المادة الخامسة بعد المائتين: 
الفـرع الـوارث هـو مـن اسـتحق الإرث كاملاً أو جـزءاً منـه وكان مـن ذريـة الميـت وهـم الابـن 

وأولاده وإن نزلـوا، والبنـت، ولا يعـد مـن الفـرع الـوارث مـن أدلى بأنثـى.

المادة السادسة بعد المائتين: 
الأصـل الـوارث هـو مـن اسـتحق الإرث كاملًا أو جـزءاً منـه وكان من والدي الميـت، وهم الأب 

وآبـاؤه، والأم والجدات.



الفهرس70

الفصل الثاني
ميراث أصحاب الفروض

المادة السابعة بعد المائتين: 
الفروض هي: )الثلثان(، و)النصف(، و)الثلث(، و)الربع(، و)السدس(، و)الثمن(.

المادة الثامنة بعد المائتين: 
الـزوج، والزوجـة، والأب، والأم، والجـد لأب وإن علا، والجـدة،  الفـروض هـم:  أصحـاب 
والبنـت، وبنـت الابـن وإن نـزل أبوهـا بمحـض الذكـور، والأخـت الشـقيقة، والأخـت لأب، والأخ 

لأم، والأخـت لأم.

المادة التاسعة بعد المائتين: 
يرث الزوج )النصف( عند عدم الفرع الوارث للزوجة، و)الربع( عند وجوده.

المادة العاشرة بعد المائتين: 
1. ترث الزوجة )الربع( عند عدم الفرع الوارث للزوج، و)الثمن( عند وجوده.

2. تشترك الزوجات عند تعددهن في فرض الزوجة الواحدة.

المادة الحادية عشرة بعد المائتين: 
1. يرث الأب )السدس( فرضاً عند وجود فرع وارث ذكر.

2. يرث الأب )السدس( فرضاً والباقي تعصيباً عند وجود فرع وارث أنثى لا ذكر معها.
3. يرث الأب الباقي تعصيباً عند عدم وجود فرع وارث.

ن233 المادة الثانية عشرة بعد المائتين: 
1. الجد الوارث كل من ليس في نسبته إلى الميت أنثى.

2. يرث الجد عند عدم الأب، ويسقط الجد الأعلى عند وجود جد وارث أقرب.
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3. يكـون مرياث الجـد مثـل ميراث الأب ويحجب الإخـوة. وإذا انحصر الورثـة في أحد الزوجين 
وأمٍ وجَـد؛ فريث الباقـي تعصيباً بعد أخـذ أحد الزوجين نصيبه، وأخذ الأم )ثلثهـا( من كل التركة))).

المادة الثالثة عشرة بعد المائتين: 
1. ترث الأم )السدس( في أي من الحالتين الآتيتين:

أ- إذا كان للميت فرع وارث.
ب- إذا كان للميت أخوان -فأكثر- ذكوراً أو إناثاً من أي جهة كانوا، وارثين أو محجوبين.

2. مـع مراعـاة مـا تضمنتـه الفقـرة )3( مـن هـذه المـادة، تـرث الأم )ثلـث( التركـة عند عـدم تحقق 
الحالتني الواردتني في الفقـرة )1( مـن هـذه المادة.

3. تـرث الأم )ثلـث( باقـي التركـة بعد فرض أحـد الزوجين إذا انحصر المرياث في الأبوين وأحد 
الزوجين))).

ن233 المادة الرابعة عشرة بعد المائتين: 
1. لا تـرث الجـدة إلا مـن هذه الجهـات: أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وإن علون أمومة، ولا 

يحجـب الأب أمه ولا أم أبيه.
2. ترث الجدة )السدس( عند عدم الأم، وتشترك الجدات الوارثات عند تعددهن في )السدس(، 

وتسـقط الجدة البعيدة بالجدة القريبة ولو اختلفت الجهات.

المادة الخامسة عشرة بعد المائتين: 
1. تـرث البنـت )النصـف( إذا كانـت واحدة، و)الثلثني( إن كانتا اثنتين -فأكثـر- إذا لم يوجد ابن 

للميت.
2. تـرث البنـت إذا كانـت واحـدة -فأكثـر- الباقي مـع ابن الميت تعصيبـاً بالغير، للذكـر مثل حظ 

الأنثيين.

حسـمت هـذه المـادة خلاف الفقهـاء في مرياث الجـد مـع الإخوة، وأشري هنـا إلى أحـد العمريتني، وقـد اسـتثنيت العمرية من  	(((
جعـل مرياث الجـد كمرياث الأب، فجعـل للأم فيهـا الثلـث وللجـد الباقـي بخلاف العمرية كما سـيأتي.

وهي العمرية أن يهلك عن أبويه وأحد الزوجين، يكون لأمه ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين وللأب الباقي. 	(((
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المادة السادسة عشرة بعد المائتين: 
1. تـرث بنـت الابـن )النصـف( إذا كانـت واحـدة، و)الثلثني( إن كانتا اثنتني -فأكثـر- إذا توافر 

الشرطـان الآتيان:
أ- ألا يكون للميت فرع وارث أعلى منها.
ب- ألا يكون للميت ابنُ ابنٍ في درجتها.

2. ترث بنت الابن إذا كانت واحدة -فأكثر- )السدس(؛ إذا توافر الشرطان الآتيان))):
أ- وجود بنت وارثة للنصف فرضاً.

ب- ألا يكون للميت ابنُ ابنٍ في درجتها.
3. تـرث بنـت الابـن إذا كانـت واحـدة -فأكثـر- الباقي مـع ابنِ ابـنٍ للميت في درجتهـا -أو أنزل 
منهـا إن احتاجـت إليـه- تعصيبـاً بالغري للذكر مثل حـظ الأنثيين، بشرط عدم وجود فـرع وارث ذكر 

أعلى درجـة منها))).

ن218 المادة السابعة عشرة بعد المائتين: 
1. تـرث الأخـت الشـقيقة )النصـف( إن كانـت واحـدة، و)الثلثني( إن كانتـا اثنتني -فأكثـر- إذا 

توافـرت الشروط الآتية:
أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.

ب- ألا يكون للميت فرع وارث.
ج- ألا يكون للميت أخ شقيق.

2. تـرث الأخـت الشـقيقة إذا كانـت واحـدة -فأكثـر- الباقـي مـع الأخ الشـقيق تعصيبـاً بالغري 
للذكـر مثـل حـظ الأنثيني، إذا توافـر الشرطـان الآتيـان:

أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
ب- ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.

وهـذا مـا يسـمى عنـد الفرضيين )السـدس تكملـة الثلثين(، ويكـون في بنت الابن وإن سـفلت بمحض الذكوريـة مع كل بنت  	(((
وارثـة أعىل منهـا، كام يكون أيضـاً في كل أخت لأب مع أخت شـقيقة، وسـيأتي.

وهـذا مـا يسـمى عنـد الفرضيني بـالأخ المبـارك أو القريـب المبـارك، وهو المعصـب الذي لـولا وجـوده لمنعت الأنثـى المعصب  	(((
لـه مـن الإرث، ومثالـه: لـو مـات عـن بنتني وبنت ابـن وابن ابن ابـن وهو المبارك، فإنـه لو لم يوجـد لأخذت البنتـان الثلثين ولم 

يبـق لبنـت الابـن شيء، ولكنـه لمـا وجـد عصبت بـه فيكـون الباقي لهام تعصيباً للذكـر مثل حـظ الأنثيين.
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3. تنفـرد الأخـت الشـقيقة إذا كانـت واحـدة -فأكثـر- بالباقـي تعصيبـاً مـع الغري إذا توافـرت 
الآتيـة))): الشروط 

أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
ب- ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.

ج- ألا يكون للميت أخ شقيق.
د- أن يكون للميت فرع وارث أنثى.

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين: 
1. مـع عـدم الإخلال بام تضمنتـه الفقـرة )1( مـن المـادة )السـابعة عرشة بعـد المائتني( مـن هـذا 
اثنتني  النظـام مـن شروط، تـرث الأخـت لأب )النصـف( إن كانـت واحـدة، و)الثلثني( إن كانتـا 

-فأكثـر-؛ وذلـك إذا لم يكـن للميـت أخـت شـقيقة ولا أخ لأب.
2. ترث الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر- )السدس(؛ إذا توافر الشرطان الآتيان))):

أ- وجود أخت شقيقة وارثة للنصف فرضاً.
ب- ألا يكون للميت أخ لأب.

3. تـرث الأخـت لأب إذا كانـت واحـدة -فأكثـر- الباقـي مـع الأخ لأب تعصيبـاً بالغري للذكـر 
مثـل حـظ الأنثيني؛ إذا توافـرت الشروط الآتيـة:

أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
ب- ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.

ج- ألا يكون للميت أخ شقيق.
4. تنفـرد الأخـت لأب إذا كانـت واحدة -فأكثر- بالباقي تعصيبـاً مع الغير؛ إذا توافرت الشروط 

الآتية))):
أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.

ب- ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.

وهذه القاعدة المشهورة لدى الفرضيين: )الأخوات مع البنات عصبات(. 	(((
وهذا ما يسمى عند الفرضيين )السدس تكملة الثلثين(، وتقدمت الإشارة إليه الحاشية ص)72(. 	(((

وهذه القاعدة المشهورة لدى الفرضيين: )الأخوات مع البنات عصبات(. 	(((
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ج- أن يكون للميت فرع وارث أنثى.
د- ألا يكون للميت أخ شقيق أو أخت شقيقة.

هـ- ألا يكون للميت أخ لأب.

المادة التاسعة عشرة بعد المائتين: 
يـرث الأخ لأم أو الأخـت لأم )السـدس( إن كان واحـداً و)الثلـث( إن كانـا اثنني -فأكثـر- إذا 

توافـر الشرطـان الآتيـان:
1. ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.

2. ألا يكون للميت فرع وارث.

المادة العشرون بعد المائتين: 
إذا كان للميـت جمـع مـن الإخـوة لأم، ذكـوراً وإناثـاً؛ فالثلـث بينهـم بالتسـاوي، دون تفاضـل بين 

سـهم الذكـر وسـهم الأنثى.
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الفصل الثالث
الحجب والتعصيب والعول والرد

المادة الحادية والعشرون بعد المائتين: 
الحجب هو حرمان من قام به سبب الإرث من الميراث كله أو بعضه.

المادة الثانية والعشرون بعد المائتين: 
1. لا يََحجـب غريه مـن قـام به مانع من موانـع الإرث المذكـورة في المادتين )المائتني( و)الثانية بعد 

المائتني( من هـذا النظام.
2. من كان محجوباً من الإرث حرماناً أو نقصاناً يََحجب غيره إذا وجد سبب الحجب.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين: 
العصبة ثلاثة أنواع، وهي:

1. عصبة بالنفس.
2. عصبة بالغير.

3. عصبة مع الغير.

ن228 المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين: 
العصبـة بالنفـس هـم الوارثـون مـن الرجـال بالقرابـة إلا الأخ لأم، ويكـون ترتيـب جهاتهـم عىل 

النحـو الآتي:
1. البنوة: وتشمل أبناء الميت، وأبناء ابنه وإن نزل.

2. الأبوة: وتشمل أب الميت، وجده لأب وإن علا.
3. الأخوة: وتشمل إخوة الميت الأشقاء، أو لأب، وبنيهم وإن نزلوا.

4. العمومـة: وتشـمل أعامم الميـت لأبوين أو لأب، وأعامم أبيه وأعمام الجد لأب وإن علا أشـقاءً 
أو لأب، وأبناء الأعمام أشـقاء أو لأب وإن نزلوا.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين: 
العصبة بالغير هم:
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1. البنت -فأكثر- مع الابن.
2. بنـت الابـن -فأكثـر- مـع ابـن الابـن الـذي في درجتهـا أو الأنـزل منهـا إن احتاجـت إليـه في 

الإرث.
3. الأخت الشقيقة -فأكثر- مع الأخ الشقيق.

4. الأخت لأب -فأكثر- مع الأخ لأب.
5. ويكون الإرث في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة السادسة والعشرون بعد المائتين: 
العصبـة مـع الغري هـم: الأخـت الشـقيقة أو الأخـت لأب -واحـدةً فأكثـر-، مـع البنـت أو بنـت 
الابـن -واحـدةً فأكثـر-. وتعامل الأخت في هـذه الحالة معاملة الأخ في اسـتحقاق الباقي، وفي حجب 

باقـي العصبات.

المادة السابعة والعشرون بعد المائتين: 
إذا انفـرد العاصـب بالنفـس أخـذ التركـة كلهـا، وإذا كان مـع وارث بالفـرض أخـذ مـا بقـي مـن 
التركـة بعـد الفـروض، ويسـقط العاصب بالنفس إذا اسـتغرقت الفـروض التركة في جميـع الأحوال بما 

ةً))). في ذلـك إذا كان الورثـة زوجـاً وإخـوةً لأم وأخـاً شـقيقاً -فأكثـر- وأمـاً أو جَـدَّ

المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين: 
1. يقـدم في التعصيـب الأوَْلََى جهـةً بحسـب الترتيـب الـوارد في المـادة )الرابعـة والعشريـن بعـد 
المائتني( مـن هـذا النظـام، ثـم الأقرب درجـةً للميت عند اتحـاد الجهة، ثم الأقـوى قرابةً عند التسـاوي 

في الدرجـة.
2. يشرتك العصبات في اسـتحقاق الباقي بالتعصيب عند اتحادهم في الجهة وتسـاويهم في الدرجة 

والقوة.
3. القريب الشقيق أقوى من القريب لأب في الجهة نفسها.

ـة، وهـي أن تهلك امرأة عـن زوج وأم أو جدة وإخوة لأم وإخـوة لأب، فللزوج النصف، وللأم  كـة أو الَحجَرِيَّ وهـذه هـي الُمشََرَّ 	(((
أو الجـدة السـدس، وللإخـوة لأم الثلـث، ولا شيء للإخـوة لأب لأنهم عصبة، وقد اسـتغرقت الفروض التركة.
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المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين: 
يأخـذ العاصـب بالغري والعاصـب مـع الغير ما بقي مـن التركة بعـد الفـروض إذا كان أحدهما مع 

وارث بالفرض، ويسـقط إذا اسـتغرقت الفروض التركة.

المادة الثلاثون بعد المائتين: 
إذا تزاحمت سهام ذوي الفروض في التركة، فتعول بنقص أنصبتهم بنسبة فروضهم.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين: 
1. إذا لم تسـتغرق الفـروض التركـة، ولم يوجد عاصـب؛ رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب 

الفروض بنسبة فروضهم.
2. إذا لم يوجـد وارث مـن ذوي الفـروض أو العصبـات أو ذوي الأرحـام؛ رد الباقـي عىل أحـد 

الزوجين.
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الفصل الرابع
ميراث ذوي الأرحام

المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين: 
ذوو الأرحام هم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين: 
لذوي الأرحام )ثلاث( جهات على النحو الآتي:

1. جهة الأبوة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأب، وهم القرابات الآتية:
أ- الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة )1( من المادة )الثانية عشرة بعد المائتين( من هذا النظام.

ب- الجـدة غري الوارثـة وفقـاً لحكـم الفقـرة )1( مـن المـادة )الرابعـة عرشة بعـد المائتني( مـن هذا 
النظام.

ج- العم لأم.
د- العمة.

هـ- بنت العم.
و- بنت الأخ لغير أم.

ز- ولد الأخت لغير أم.
ح- أولاد القرابات السابقة.

2. جهة الأمومة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأم، وهم القرابات الآتية:
أ- الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة )1( من المادة )الثانية عشرة بعد المائتين( من هذا النظام.

ب- الجـدة غري الوارثـة وفقـاً لحكـم الفقـرة )1( مـن المـادة )الرابعـة عرشة بعـد المائتني( مـن هذا 
النظام.

ج- الخال.
د- الخالة.

هـ- ولد الأخ والأخت لأم.
و- أولاد القرابات السابقة.
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3. جهة البنوة، وتشمل كل فروع الميت، وهم القرابات الآتية:
أ- ولد البنت.

ب- ولد بنت الابن.
ج- أولاد القرابات السابقة.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين: 
يرث ذوو الأرحام في أي من الحالتين الآتيتين:

1. إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب.
2. إذا وجد أحد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض أو تعصيب.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين: 
يكـون توريـث ذوي الأرحـام بتنزيـل كل واحـد منهـم منزلـة مـن أدلى به مـن الورثة إرثـاً وحجباً، 

دون تفاضـل بني سـهم الذكر وسـهم الأنثى.

المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين: 
إذا اتحـدت جهـات ذوي الأرحـام وكان بعضهـم أقـرب للميـت، فيسـقط الأبعـد، وإذا اختلفـت 

الجهـات فريث البعيـد مـع وجـود القريب.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين: 
إذا لم يوجـد وارث بفـرض ولا وارث بتعصيـب ولا وارث برحـم؛ فتأخـذ التركـة أو مـا بقـي منها 

حكـم الأمـوال التي جُهِـل مالكها.
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الفصل الخامس
ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين: 
يحفـظ للمفقـود مـن تركـة مورثـه نصيبـه فيهـا عىل تقدير حياتـه، فإن ظهـر حيًّـا أخـذه، وإن حُكِم 

بموتـه قبـل مـوت مورثـه رد نصيبـه إلى مـن يسـتحقه مـن الورثة وقـت الحكم.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين: 
 إذا حكـم بمـوت المفقـود ووزعـت تركتـه على ورثته ثـم ظهر حيًّـا، طبقت أحكام الفقـرة )1( من 

المـادة )الثامنة والسـتين بعـد المائة( من هـذا النظام.

المادة الأربعون بعد المائتين: 
يحفـظ للحمـل مـن تركـة مورثـه أوفـر النصيبين لذكـر أو أنثـى أو أكثر بنـاء على تقرير طبـي معتمد 
يحـدد عـدد الأجنـة، ويعطـى باقـي الورثـة أقـل النصيبني. فـإذا وضـع وتبني موتـه أو حياتـه وجنسـه 

وعـدده، فيُـوزع باقـي التركـة عىل الورثـة بحسـب أنصبتهم.

المادة الحادية والأربعون بعد المائتين: 
1. إذا أقـر بعـض الورثـة المكلفني بمشـارك في الإرث أو بحاجـب لأحدهـم، وأنكـره الباقـون أو 

كانـوا غري مكلفني وقامـت البينـة؛ ثبـت إرث المقـر له مـن الميت.
2. إذا لم تقم البينة؛ شارك المقـَرُّ له المقِرَّ في استحقاقه من الميراث إن كان وارثاً.

المادة الثانية والأربعون بعد المائتين: 
يرث من لم ينسب لأبيه وعلمت أمه، ومنفي النسب، من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها.
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الفصل السادس
التخارج في التركة

المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين: 
1. التخـارج هـو الاتفـاق عىل تـرك بعـض الورثـة أو المـوصى لـه نصيبـه مـن التركـة أو بعضـه في 

مقابـل شيء معلـوم منهـا أو مـن غيرهـا.
2. يجب أن يوثّق التخارج أمام الجهة المختصة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين: 
1. يجـوز للورثـة التخـارج -مـع بعضهـم أو مـع المـوصى لـه- إذا كانـت التركـة معلومـة لجميـع 
المتخارجني أو مجهولـة وتعـذر العلـم بهـا في مدة قريبـة عادة، وتحـدد المحكمة هذه المدة بحسـب طبيعة 

المـال محـل التخـارج ومكانـه ومقداره.
2. إذا كانـت جهالـة التركـة يمكن العلم بها في مدة قريبة عادة، وتم التخارج قبل علم المتخارجين 

بالتركـة؛ جـاز لمن جهل منهم الحال طلب إبطال التخارج.

المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين: 
1. إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.

2. إذا تخـارج أحـد الورثـة مـع باقيهـم مقابـل عـوض يأخـذه مـن التركـة، قسـم نصيـب المتخـارج 
عىل باقـي الورثـة بقـدر سـهامهم في التركـة.

3. إذا تخـارج أحـد الورثـة مـع باقيهم مقابل عـوض معلوم من غير التركة، قسـم نصيب المتخارج 
عىل باقـي الورثـة بقدر نسـبة مـا دفعه كل واحد منهـم، ما لم يتفقوا عىل خلاف هذا.

4. وإذا لم يعـرف مـا بذلـه كل واحـد مـن الورثـة ولم ينـص عىل طريقـة قسـمة نصيـب المتخارج في 
عقـد التخـارج، فيقسـم نصيبـه عىل باقـي الورثة بقـدر سـهامهم في التركة.
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الباب الثامن
أحكام ختامية
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الباب الثامن
أحكام ختامية

المادة السادسة والأربعون بعد المائتين: 
يلتـزم المعنيـون بإنفـاذ أحـكام هـذا النظـام بالمحافظـة عىل سريـة المعلومـات التـي اطلعـوا عليهـا 

بحكـم عملهـم، وذلـك بام يحفـظ حرمـة الأسرة وأسرارهـا.

المادة السابعة والأربعون بعد المائتين: 
يعتمد الحساب الهجري في المدد الواردة في هذا النظام.

المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين: 
تسري أحكام هذا النظام على جميع الدعاوى التي لم يصدر في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.

المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين: 
تعـد كافـة الأحـكام والقـرارات الصـادرة قبل نفاذ هـذا النظام صحيحـة؛ وفقاً للأحـكام المعمول 

بها قبـل نفاذه.

المادة الخمسون بعد المائتين))): 
يعد وزير العدل اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

المادة الحادية والخمسون بعد المائتين: 
فيام لم يـرد فيـه نـص في هـذا النظـام، تطبق أحـكام الشريعـة الإسلامية الأكثر ملاءمـة لترجيحات 

هـذا النظام.

المادة الثانية والخمسون بعد المائتين))): 
يعمـل بهـذا النظـام بعـد مضي )تسـعين( يومـاً مـن تاريـخ نشره، ويلغـي كل مـا يتعـارض معه من 

أحكام.

سيتم -إن شاء الله- إضافة ما يصدر مما ذكرته هذه المادة على هذا المنشور فور صدوره. 	(((
نشر النظـام في الجريـدة يـوم الجمعـة 1443/8/15هــ الموافـق 2022/3/18م، وبحسـب المـادة فـإن بدايـة العمـل بالنظـام  	(((

تكـون يـوم الجمعـة 1443/11/18هــ الموافـق 2022/6/17م.
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 المقادير والمدد والغايات المذكورة 
في نظام الأحوال الشخصية

المدة والغايةالحال المادة
حتى بلوغ الزوجين ثمانية عشر عاماًالمنع من توثيق عقد الزواج إلا بإذن المحكمة9

بلوغ سن الرشد وهو ثمانية عشر عاماًعدم تولي تزويج المرأة18
قبل بلوغ الرضيع عامينوقت الرضاع المحرم25
خمس رضعاتعدد الرضعات المحرمات25

بزيـادة 48 الدعـوى  بعدهـا  تسـمع  التـي  المـدة 
نقصانهـا أو  سنة من تاريخ صدور الحكم بالنفقةالنفقـة 

المدة التي لا تسمع فيها الدعوى بنفقة الزوجة 52
ما زاد على سنتين من تاريخ الدعوىالماضية

حتى انتهاء عدتهانفقة المعتدة من طلاق رجعي53
حتى تضع حملهانفقة المعتدة الحامل من طلاق رجعي أو بائن53
حتى تضع حملهانفقة المعتدة الحامل من وفاة في مال الحمل54
حتى يقدر على التكسب، وحتى تتزوجالنفقة على الابن، والبنت58

لا تسـمع دعـوى الرجـوع عىل الأب بالنفقـة 59
ما زاد على سنة سابقة لتاريخ الدعوىعىل أولاده

لا تسـمع دعـوى الرجوع على الإخـوة بالنفقة 63
ما زاد على مائة وثمانين يوماًعلى أحـد الوالدين

لا تسـمع دعـوى الرجـوع عىل الورثـة بالنفقة 66
ما زاد على مائة وثمانين يوماًعىل القريب

عشرة أشهرمدة أكثر الحمل68
خلال خمسة عشر يوماً من الولادةيشترط للتقدم بدعوى اللعان73
خلال خمسة عشر يوماً من الطلاقوجوب توثيق الزوج للطلاق90
خلال خمسة عشر يوماً من المراجعةوجوب توثيق الزوج للمراجعة92
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المدة والغايةالحال المادة
لا يزيد على ثلاثين يوماًالأجل التي تحدده المحكمة لأداء المهر106
لا تزيد على ستين يوماًمدة التحكيم من تاريخ تعيين الحكمين109

مـا لم يرجـع عـن يمينه يفسـخ عقد الـزواج إذا 113
تزيد على أربعة أشهرحلـف الـزوج ألا يجامـع مدة 

عـن 113 الـزوج  امتنـع  إذا  الـزواج  عقـد  يفسـخ 
مـدة تزيد على أربعة أشهرالجامع 

114
المعـروف  الـزوج  فيهـا  غـاب  إذا  التـي  المـدة 
مكانـه لغري عمـل يحـق للزوجـة طلـب فسـخ 

إنـذاره بعـد  الـزواج  عقـد 
لا تقل عن أربعة أشهر

مائة وثمانون يوماًالأجل الذي يمهل فيه الزوج بعد إنذاره114

115
فيهـا  غـاب  إذا  المحكمـة  تحددهـا  التـي  المـدة 
عقـد  فسـخ  قبـل  مكانـه  يعـرف  ولم  الـزوج 

ذلـك الزوجـة  طلـب  عنـد  الـزواج 
لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين

أربعة أشهر وعشرة أيامعدة المتوفى عنها زوجها119

وضــع الحمــل متــى جــاوز الحمــل ثمانــن عدة الحامل120
ماً يو

عــدة غــر الحامــل ذات الحيــض المفارقــة بغــر 121
ثلاث حيضاتالوفاة

تحـض 121 لم  والتـي  الآيـس  الحامـل  غري  عـدة 
الوفـاة بغري  ثلاثة أشهرالمفارقـة 

المـدة التـي إذا سـكت فيهـا المطالـب بالحضانـة 128
مدة تزيد على سنة بغير عذرسـقط حقـه فيها

129
أحـد  كان  إذا  للحاضـن  يجـوز  لا  التـي  المـدة 
الوالدين السـفر بالمحضـون إلى خارج المملكة 

إلا بموافقـة الوالـد الآخـر
مدة تزيد على تسعين يوماً
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المدة والغايةالحال المادة

129
غري  كان  إذا  للحاضـن  يجـوز  لا  التـي  المـدة 
الوالدين السـفر بالمحضـون إلى خارج المملكة 

إلا بموافقـة الوالديـن أو أحدهمـا
مدة تزيد على ثلاثين يوماً

131
سـن المحضـون التـي إن لم يطالـب فيهـا أحـد 
وإلا  وجـدت  إن  الأم  بهـا  ألزمـت  بالحضانـة 

الأب ألـزم 
لا يتجاوز عامين

131
سـن المحضـون التـي إن لم يطالـب فيهـا أحـد 
بالحضانـة ألزم بهـا الأب إن وجد وإلا ألزمت 

الأم
أن يتجاوز عامين

السـن التي إذا بلغها المحضون خير في الإقامة 135
خمسة عشر عاماًلـدى أحد والديه

ثمانية عشر عاماًالسن التي تنتهي معها الحضانة135

المـدة التـي يمهـل فيهـا الـوصي لمبـاشرة أعمالـه 150
لا تتجاوز ثلاثين يوماًمـن تاريخ إعـذاره

والولايـة 157 الوصايـة  معهـا  تنتهـي  التـي  السـن 
القـاصر بلوغه سن الرشد وهو ثمانية عشر عاماًعىل 

المـدة التـي يسـلم خلالهـا وصي وولي القـاصر 159
ثلاثون يوماًمالـه لمـن يعنيـه الأمر

يحكـم بوفـاة غائـب في ظـروف لا يغلـب فيهـا 166
أربع سنواتوفاتـه بعـد مضي

فيهـا 166 يغلـب  ظـروف  في  غائـب  بوفـاة  يحكـم 
مضي بعـد  سنةوفاتـه 

ثلاثون يوماًمدة إعذار الموصى له لقبول الوصية183

النظـام مـن تاريـخ 252 التـي يرسي بعدهـا  المـدة 
الرسـمية الجريـدة  في  تسعون يوماًنشره 
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